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:شكـــــر و تقدیـــــــر

الشكر و الحمد الله أولا الذي بحمده یفتح كل باب و بذكره یصدر كل خطاب فله إن
.الحمد على ما أنعم به علینا

أتقدم بالشكر الجزیل و الامتنان العظیم لكل من ساعدني على انجاز هذا البحث المتواضع 
على الإشرافعلى تفضله قبول " بن بدرة عفیف " لأخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور 

.هذه المذكرة و الذي لم یبخل علي بنصائحه و توجیهاته التي كانت دعما لي

ذین تحملوا عبء قراءة و مناقشة هذه أتوجه بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة الكما
.المذكرة

.فجازاكم االله جمیعا خیر الجزاء



:هـــــــــــداءإ 

:أهدي عملي هذا إلى من نزلت فیهم الآیة الكریمة

،"و قل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا " 

فضلك،رت اللیالي لأجلي و من مثلك فيإلى من سه

أمي الغالیة،إلى من تاقت نفسها إلى هذا الیوم روح 

إلى من غرس في نفسي روح الإیمان و التحدي أبي الغالي

جمال العامل بمكتبة طیب إلى كل من ساعدني و أعانني لإنجاح هذا العمل خاصة السید 

.الجامعة
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:ةــــــــــــــــــممقــد

الحقیقة، ووضع إلىالوظیفة الأساسیة والأصلیة للقضاء هي تحقیق العدالة والوصول إن
ل المجاإتاحةأحكام وقرارات فاصلة فیها، وذلك من خلال باتخاذحد للنزاعات المعروضة علیه 

أوجه الدفاع ، وكذلك من خلال القواعد إثارةللمتقاضین لعرض موضوع النزاع وتقدیم الدلیل و 
الجهات إلىحمایة الحقوق، حیث تنظم عملیة اللجوء تنظیم و إلىالمتبعة التي تهدف الإجرائیة

بدءا ، التي یتطلبها الفصل في النزاع أمامهاالإجراءاتتحدید مختلف القضائیة المتخصصة و 
.ذهتنفیغایة صدور الحكم فیها وتبلیغه و إلىسیرها من رفع الدعوى و 

المیادین والمجالات أصبح من مختلفشملاتساع نطاقها الذي و الإدارةو نظرا لازدیاد نشاط 
الذي یضمن وجود نوعان من الأجهزة ام قضائي مبني على الازدواجیة، و نظالضروري ایجاد

قضاء خاص الأفراد فیما بینهم وهو القضاء العادي، و اص بخصومات القضائیة، قضاء خ
.الإداريهو القضاء ومساءلتها عن تصرفاتها و الإدارةبمنازعة 

، حیث تم 1996و قد تبنى المشرع الجزائري نظام الازدواجیة القضائیة بموجب أحكام دستور 
سید الازدواجیة یعتبر هذا مظهرا من مظاهر تجمنه، و 152الدولة بموجب المادة مجلسإنشاء

.القضائیة

یضمن خاصة لكل جهاز قضائي و النتیجة التبعیة لهذه الازدواجیة وجود قانون وقواعد 
هذه . عن أجهزة القضاء العادي على جمیع المستویاتالإدارياستقلالیة أجهزة القضاء 

ة كان یكتنفها الغموض من جه2008الازدواجیة في التنظیم القضائي الجزائري قبل سنة 
كان یشهد الجانب العملي عدة تجاوزات لمبدأ الازدواجیة إذالتناقض من جهة أخرى، و 
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طبق نظام تسمیة هذه الفترة بأنها كانت تإلىفقه یة القضائیة، مما أدى بجانب من الوالاستقلال
.1موحد في القاعدةأعرج، مستقل في القمة و 

إلغاءغیر مسبوقة تم صریحة و بإرادةو 09-08الإداریةالمدنیة و الإجراءاتو بصدور قانون 
تفد أضیأصدر قانون جدیانت مطبقة على طول أربعة عقود، و جمیع الأحكام القانونیة التي ك

.قواعد الازدواجیة القضائیةإرساءالتي تترجم رغبة المشرع الجزائري في و الإداریةتسمیة إلیه

لك من نزاعات تعرض ینتج عن ذوما أضرارا بالمصالح الخاصةالإدارةو غالبا ما یلحق نشاط 
ن از تأمینا لتو و نزاهة الحكم الفاصل في هذا النوع من المنازعاتعلى القضاء، فضمانا لحیاد و 

مدني مستقل عن القضاء المن جهة و الإدارةمستقل عن إداريالسلطات في الدولة أنشأ قضاء 
.2الإداریةالفصل في المنازعة من جهة أخرى، یختص بالنظر و 

بین طرفین عن خصومةفهي تنشأها،أطرافة طبیعة خاصة من حیث طبیعالإداریةو للمنازعة 
عامة فهي الطرف القويالسلطة الصاحبةبوصفها)الطرف العام(الإدارة غیر متكافئین وهما 

الطرف الضعیف ،وهو الفردالآخر، والطرف الإثباتالذي یقف في المركز المریح من حیث 
.الإثباتسائل الذي یفتقر لو 

كذا عد المتعلقة بالفصل في الدعاوى و في مجموع القواالإداریةالمنازعة إجراءاتو تنظم 
أنه لا یتم الفصل الإداریةالأصل في المنازعة الإداري، و القضاء الطعون المقدمة أمام جهات 

بدیلا عن ما تقدمه من الإداريلا یجد القاضي إلا بعد مرورها بمرحلة مهمة جدا و فیها 
التي للتحقیق، و وهي مرحلة تقدیمها الإداریةالمنازعة إجراءاتتوضیحات من بین جمیع 

عن باقي الإجراءاتقواعد خاصة تمتاز بها هذه ا بأحكام و .م.ا.رع الجزائري في قأخصها المش

121ص،2010محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للتوزیع و النشر، الجزائر، - 1
فوزیة، إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة، مذكرة ماجستیر، تخصص القوانین الإجرائیة و التنظیم القضائي، زكري- 2

3، ص2012-2011قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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إلیهالتي یحیلنا اام المشتركة بین وسائل التحقیق و فیما یتعلق بالأحكإلاالخصومات العادیة، 
.1المشرع لتطبیق نفس الأحكام المقامة أمام القضاء العادي تفادیا في ذلك للتكرار

یعرف التحقیق على أنه المرحلة الإجرائیة التي تسعى إلى تهیئة القضیة لوضعها في حالة و 
تسمح بالفصل فیها، مرحلة یستعمل خلالها القاضي وسائل الإثبات بطرق مختلفة في كل 

التحقیق هو عملیة استقصاء یستهدف كشف ، ف2لعوارض التي تعرقل مواصلة الخصومةا
كل الإداريالتفاصیل حتى یكون للتحقیق قي منها الجزئیات و الحقیقة من قاعدة أساسیة تست

بأداء واجباته في الرقابة على الإداريمقومات التحقیق القانوني الصحیح، حیث یلتزم القاضي 
عادل بین تحقیق المصلحة نقطة التإلىبأقصى درجات الدقة لمحاولة الوصول الإدارةأعمال 

.حمایة الحقوق الفردیةالعامة واحترام و 

وباعتبارها لها خصوصیة یراعیها الإداریةو من هنا یظهر عدم التوازن بین أطراف الدعوى 
ب الطرف الضعیف جانإلى، من خلال الوقوف الإدارةفي رقابته على أعمال الإداريالقاضي 

والتي لا تتوافر للإثباتعلى تقدیم المستندات الضروریة الإدارةبإجبارفي الدعوى، وذلك 
بحوزة المدعي في غالب الأحیان واثبات الحقیقة بصفة عامة، حیث تنصب معالجة القاضي 

تأكد لى الأحدهما شكلي ینطوي عفي النزاع بما له من سلطات تحقیقیة على جانبین،الإداري
إجراءاتبسط رقابة جدیة على إلىموضوعي یمتد والآخرمن توافر شروط قبول الدعوى، 
.الحصول على الدلیل في الدعوى

القاضي الإداري ومدى مساهمته الفعالة في و من هنا نلتمس الدور الایجابي الذي یستأثر به
سیر إجراءات التحقیق القضائي والتي یوصف فیها بأنه الرقیب على إجراءات سیر المنازعة 

4زكري فوزیة المرجع السابق، ص- 1
37، ص 2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان 3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 2
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هي الإداریةالإداریة على مستوى جمیع مراحلها، ولعل أول محطة تستوقف فیها المنازعة 
.لذلكمرحلة التحقیق متى قرر قاضي الموضوع ضرورة 

مجموعة من الوسائل الإداريم هذا الدور بنجاح، سخر المشرع الجزائري للقاضي و لكي یت
وسائل تحت عنوانا.م.ا.بع لق، جاء النص علیها في القسم الثاني من الكتاب الراالتحقیقیة

الأماكن، مضاهاة إلىالخبرة، سماع الشهود، المعاینة والانتقال : هي حسب ورودهاالتحقیق، و 
.الخطوط

لتحقیق المجال الخصب لنشاط هیئات قضائیة متعددة من قاضي الموضوع والقاضي یعد او
محافظ الدولة لتتضافر جهود جمیع هذه إلىبالإضافةالمقرر الذي یعینه رئیس تشكیلة الحكم 

.هیئتها للفصل فیهاتكل لبس أو غموض یكتنف الدعوى للإجلاءالهیئات 

838من و لقد أحاط المشرع الجزائري اهتمام كبیر بمرحلة التحقیق القضائي في نص المواد 
الأساسي، والذي سنحاول من والذي یعتبر المرجع الأصلي و 09-08من قانون 873إلى 

الإجراءاتخلاله الوقوف على الأحكام القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري للتحقیق في 
.ةالقضائیالإداریة

الإطارهي معالم ما: المذكرةإشكالیةو سنعمل جاهدین لمعالجة هذه المسألة بعد طرح 
وما هي ؟الإداریةالقانوني الذي رسمه التشریع الجزائري للتحقیق في المنازعة القضائیة 

الإشكالات التي تطرح بشأن تنفیذ التحقیق والقرارات القضائیة المبنیة على خبرة التحقیق؟ وفیما 
مثل دور القاضي الإداري في التحقیق في الدعوى الإداریة؟یت

وفي سبیل دراسة هذا الموضوع انتهجنا المنهج الوصفي الإشكالاتعلى هذه وللإجابة
الضوء على مفهوم وسائل التحقیق ومدى حجیتها في الدعوى إلقاءالتحلیلي، من خلال 
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التحقیق في إجراءاتلمتعلقة بسیر ، ومن خلال قراءة وتحلیل النصوص القانونیة االإداریة
.و الإداریةالمدنیة الإجراءاتوفق قانون الإداریةالدعوى 

عامة إحاطةفصلین رئیسیین، الفصل الأول یتضمن إلىو قد قمنا بتقسیم موضوع هذه المذكرة 
اإلیه، من خلال توضیح كیفیات سیرها والهیئات المسندة الإداریةالتحقیق في الدعوى بإجراءات

وكذا ومحافظ الدولة، الإداري، والتي یتشاطرها القاضي الإداریةعملیة التحقیق في الدعوى 
عوارض ذات التي تكون إما عوارض منهیة له أو تكونو العوارض التي قد تعترض التحقیق

.توقیف مؤقت

أما الفصل الثاني فتتمحور فكرته الأساسیة حول التدابیر والوسائل المتاحة قانونا للقاضي 
مدى حجیة كل إبرازبها، مع الأخذأعمال التحقیق، ومدى سلطته التقدیریة في لإتمامالإداري

. الإثباتوسیلة في 
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.إجراءات التحقیق القضائي في الدعوى الإداریة:الفصل الأول

حق في هذا الاللجوء إلى القضاء حق من الحقوق الأساسیة للأفراد و قد تم تكریس 
.ا.م.ا.من ق03هو ما أكدته المادة من الدستور و 140المادة 

كون على أن تو لا ینعقد الاختصاص القضائي إلا من خلال رفع عریضة افتتاحیة للدعوى 
التي الشروط تنشأ المنازعة الإداریة و بتوافر هذه و ،1محترمة الشروط العامة منها والخاصة

ة الذي یستعمل بشأنها مجموعة من الإجراءات القانونیق من یوم إخطار القاضي الإداري و تنطل
تنتهي العوارض إلى غایة الفصل في القضیة المعروضة علیه لالمتعلقة بالتحقیق والوسائل و 

.بمقرر قضائي فاصل في القضیة

یعرف التحقیق على أنه مرحلة التحقیق القضائي الإداري و و المرحلة التي تستوقفنا لدراستها هي 
المرحلة الإجرائیة التي تسعى إلى تهیئة القضیة لوضعها في حالة تسمح بالفصل فیها، مرحلة 

كل العوارض التي تعرقل مواصلة یستعمل خلالها القاضي وسائل الإثبات بطرق مختلفة في 
.2الخصومة 

الواجب احترامها تنطلق مرحلة التحقیق في الدعوى الإداریة بمجموعة من الإجراءات المتتالیة
هي موضوع الفصل الأول من هذه المذكرة انطلاقا من تحریك الدعوى الإداریة والتقید بها و 

ت إیداع العریضة الافتتاحیة والمستندات الذي هو موضوع المبحث الأول من خلال إجراءا
من هذا المبحث لنذكر في المطلب الأخیر قواعد تبلیغها إلى الطرف الأخیرالمرفقة بها، و 

.الجزاء المترتب عن إغفال هذه الأعمال الإجرائیة

1- Michel rousset, Olivier rousset, droit administratif, le contentieux administratif, tomme 2, 2éme
édition, 2004, universitaires de grenomble, p 48

3، صالمرجع السابق،3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 2
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الإجرائیة تبدأ مرحلة التحقیق بصفة خاصة بأمر صادر عن باستكمال تلك الأعمال الشكلیة و و
الموضوع بالتحقیق الذي یتولى تعیین القاضي المقرر الذي تؤول إلیه مهمة تهیئة قاضي 

هذا ي یقوم بدوره بتقدیم مستخلصاته والتماساته، و إرسال ملفها إلى محافظ الدولة الذالقضیة و 
یختتم بنقطتین بالغتا الأهمیة وهي إجراءات قفل الذينه المبحث الثاني من هذا الفصل و یتضم

یختتم بها هذا المبحث هي النقطة الثانیة التيجدید، و إمكانیة السیر فیه من ق و باب التحقی
التي تكون إما عوارض منهیة له أو تكونالتحقیق في المنازعة الإداریة و العوارض التي تمس

هذا باختصار أهم مواضیع الفصل الأول من هذه المذكرة فإلى عوارض ذات توقیف مؤقت و 
.ان إجراءات التحقیق القضائي في الدعوى الإداریةالمبحث الأول تحت عنو 
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.تحریك الدعوى الإداریة: المبحث الأول

تدل الدراسة المقارنة على أن الدعوى الإداریة تنعقد بإیداع العریضة لدى قلم كتاب 
الدعوى الإداریة بإیداع العریضة لدى ا تنعقد.م.ا.من ق14حسب المادة و 1المحكمة الإداریة

عند إیداع العریضةو ، )محكمة إداریة أو مجلس دولة( صة كتابة ضبط الغرفة الإداریة المخت
للطرف تبلیغهاو من تم یتم إعلان العریضة الافتتاحیةیتم قیدها بسجل خاص بالدعاوى، و 

.المستندات المرفقة بهاالأخر مع تبلیغ الوثائق و 

.إیداع العریضة الافتتاحیة لدى أمانة الضبط: الأولالمطلب

كذا إجراءاتها ریر عریضة مستوفیة لكل عناصرها و لا یمكن رفع دعوى إداریة إلا بعد تح
مة كترفع الدعوى أمام المح" تنص على التي ا و .م.ا.من ق14وفقا لنص المادة الشكلیة 

قبل المدعي أو وكیله أو محامیه بعدد لضبط منامؤرخة تودع بأمانة وبة، موقعة و بعریضة مكت
.2" من النسخ یساوي عدد الأطراف

.قید العریضة الافتتاحیة: الفرع الأول

هي عبارة عن الدعوى همزة وصل بین المتقاضي ومرفق القضاء و تعتبر عریضة افتتاح
من 815صاحب الحق إلى المحكمة الإداریة حسن ما نصت علیه المادة طلب یتقدم به

3(...)" ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة " ا بقولها .م.ا.ق

13، ص2011للنشر و التوزیع، عنابة، محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، دار العلوم - 1
، مذكرة ماستر، تخصص الإداریةالمدنیة و الإجراءاتوفقا لقانون الإداریةحوریة، الشروط الشكلیة لقبول الدعوى عبو-2

17، ص 2016- 2015ن، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسا،قانون عام معمق، قسم القانون العام
سابق حفیظة، الخصومة في المادة الإداریة أمام المحاكم الإداریة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة - 3

35، ص 2015-2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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إن أهم ما یمیز الدعاوى الإداریة عن الدعاوى العادیة في الجانب الإجرائي لها هو الطابع 
قد نص قانون اع عریضة الدعوى، فالكتابي، بحیث تظهر هذه الخاصیة في إجراء إید

الأصل في " منه 09الخاصیة في المادة هذه الإداریة صراحة على و الإجراءات المدنیة 
دالة ومن أجل تفادي أي لأنه من ضمانات حسن سیر الع" إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة 

.1من أجل تجسید مبدأ الوجاهیة أیضاطارئ مفاجئ و 

. ول الدعوى، ضرورة توافر مجموعة من الشروط الخاصة بطالب الحقو قد اشترط المشرع لقب
قد نص المشرع صراحة على عوى الإداریة حتى یمكن قبولها، و فلابد من توافر شروط في الد

من 13حیث نصت المادة 2أنه لا تقبل أي دعوى لا یكون لصاحبها مصلحة یقرها القانون
قائمة أو له مصلحة التقاضي ما لم تكن له صفة، و شخص لا تجوز لأي " ا على أنه .م.ا.ق

یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه، كما محتملة یقرها القانون و 
".یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

بالتالي ادة أن المصلحة هي مناط الدعوى ولا دعوى إلا بمصلحة و بالنسبة للمصلحة یقال ع
ذلك بأن یكون موضوع الدعوى لإداریة وجود مصلحة في إقامتها و فانه یشترط لقبول الدعوى ا

هو المطالبة بحق أو مركز قانوني أو بالتعویض عن ضرر أصاب حق من الحقوق و أن 
المصلحة على هذا الأساس هي التي تجعل للمدعي لمصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة، و تكون ا

ثانیا الاعتداء على لدعوى تقتضي توافر الادعاء بحق و فالمصلحة في ا.عوىصفة في رفع الد
.3هذا الحق أو المنازعة فیه

، التحقیق في الدعوى الإداریة، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، قسم القانون العام، كلیة الحقوق و هاجر قسمیة-1
9، ص2016-2015ة مهد خیذر، بسكرة، العلوم السیاسیة، جامع

176، ص 2011، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 1حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، ط- 2
176حسین فریجة، نفس المرجع، ص-3
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أما الصفة فیقصد بها أن یكون صاحب الحق المدعى هو الذي یباشر الحق في الدعوى التي 
.ترفع بطلب تقریر هذا الحق الموضوعي أو حمایته

فالوزیر في الشخص الاعتباري هو الشخص المؤهل لتمثیله أمام القضاء صفةو صاحب ال
رئیس المجلس الشعبي الصفة بالنسبة لدعاوى الولایة، و الوالي صاحب یمثل الدولة في قطاعه، و 

مدیر المؤسسة الإداریة صاحب الصفة وى البلدیة، و البلدي أیضا صاحب صفة فیما یخص دعا
.1فیما یخص دعاوى المؤسسة

التي هي البیانات الخاصة بأطراف الدعوى و جب أن تتضمن العریضة الافتتاحیة جمیع و ی
وى عرائض الدعایضة الدعوى الإداریة بصفة خاصة و عبارة عن شروط یجب توفرها في عر 

حتى تكون الدعوى الإداریة مقبولة شكلا لابد أن تتضمن القضائیة الأخرى بصفة عامة، و 
ا من أجل سهولة فها تحدید هویة طرفي الدعوى تحدیدا دقیقمجموعة من الشروط الشكلیة هد

ا تحت .م.ا.من ق15هذه البیانات قد حددتها المادة . 2موطن المدعى علیهو تحدید اسم ولقب 
ة تسري على تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة هي مادة مشتركو ،طائلة عدم قبول الدعوى شكلا

:وتتمثل هذه البیانات فیما یلي. القضاء الإداريجهات القضاء العادي و 

.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-1
موطن المدعياسم و لقب و -2
خر موطن لهآعلیه فان لم یكن له موطن معمول فاسم و لقب المدعى -3
صفة ممثله القانوني أو الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي و -4

.الاتفاقي
الوثائق المؤیدة للدعوىللوقائع والطلبات والوسائل و عرض موجز -5

عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا و مجلس الدولة و - 1
267، ص2013، ، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر1محكمة التنازع، ط

11، ص2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط3الإداریة، جمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات - 2
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الوثائق المؤیدة للدعوىرة عند الاقتضاء إلى المستندات و الإشا-6

داریة من طرف محام توقیع عریضة أمام المحكمة الإطفا للقانون السابق، فقد أصبح شر و خلا
ون والدعاوى أمام ا، أما بالنسبة للطع.م.ا.ن قم815هذا حسب نص المادة و شرطا إلزامیا

كما كان الوضع في القانون السابق، فقد بقي شرط توقیع العریضة من طرف مجلس الدولة و 
في حالة تقدیم عریضة دون توقیع محام، فعلى كاتب الضبط تنبیه ، أما1محام مقبول أمامه 

إلى ة المتقاضي یبقى القاضي الإداري ملزم بدعو إلى إلزامیة الاستعانة بمحامي، و المعني 
.2في حالة عدم استجابة المعني فان مصیر الدعوى هو عدم القبولتصحیح العریضة، و 

نلاحظ أنه في القانون القدیم الملغى فقد میز بین شروط العریضة المرفوعة أمام الغرف الإداریة 
ك الغرفة الإداریة على مستوى المحكمة العلیا فقد كانت قد نصت على تلبالمجالس القضائیة و 

المجلس القضائي ترفع الدعوى إلى" في فقرتها الأولى بقولها م.ا.من ق196انات المادة البی
تودع بقلم موقع علیها من الخصم أو من محام مقید في نقابة المحامین و بعریضة مكتوبة و 

أما العریضة المرفوعة أمام الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا فقد نصت ، (...)"كتابة المجلس 
.3م.ا.من ق281بیاناتها المادة غلى 

و الغرض من توقیع المحامي هو أن الأشخاص العادیین لیسوا على درایة كافیة بالقوانین 
هذا ما یؤدي إلى صعوبة نون و الإجرائیة للمنازعات عكس الأشخاص المتمرسین في مجال القا

ب المشرع ضرورة التمثیل عدم التطبیق السلیم لها من طرف الأفراد العادیین لذلك استوجفهمها و 
.4بمحامي

136صالمرجع السابق، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، - 1
135، ص2012عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، - 2
شهیناز بودوح، التعدیلات الواردة على شروط رفع الدعوى الإداریة في القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، ماجدة - 3

318، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ص2016، سبتمبر 12العدد 
11هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 4
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و من جهة أخرى هناك من یرى أن وجوبیة التمثیل بواسطة محام خاصة على مستوى قضاة 
اة في عمقها الدرجة الأولى ینجم عنه العدید من الإشكالات القانونیة ذلك أن مهمة المحام

هذه الوكالة هذا من خص على لا یمكن إجبار الشالقانوني هي وكالة والوكالة هي عمل إداري و 
تصعب على المتقاضین التمثیل بمحامي تعقد الإجراءات و من جهة أخرى فان وجوبیة جهة و 

التمثیل بواسطة محام زیادة في من جهة ثالثة ینجم عن وجوبیةو 1اللجوء إلى القضاء
المصاریف خصوصا على الأفراد من الطبقات المتوسطة أو المعوزة التي لا تستطیع التمثیل 

.ي بسبب قلة المقدورات المالیةبمحام

لأشخاص غیر القادرین على لریب العدالة للمواطن أقر المشرع من أجل تحقیق مبدأ تقذلك و ل
من 13تفادة من المساعدة القضائیة و ذلك طبقا للمادة تحمل مصاریف المحامي حق الاس

.12المتعلق بالمساعدة القضائیة الفقرة 57- 71الأمر 

827و في المقابل جاء المشرع باستثناء على مبدأ وجوبیة التمثیل بمحامي حیث نصت المادة 
انون من من نفس الق800ا على إعفاء الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة .م.ا.من ق
مبرر ذلك أن هذه الأشخاص تملك كفاءات بشریة أو إطارات بإمكانها بواسطة محامي و التمثیل

الممنوح للأشخاص المعنویة العامة إلا أن هذا الامتیاز أو الإعفاء.تسییر ملف المنازعة
هو مبدأ یخل بمبدأ أساسي و ) بغة الإداریةالدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسة العمومیة ذات الص(

.3من الدستور140المساواة أمام القضاء و الوارد في المادة 

نفس الحكم مطلق في فرنسا حیث یشترط المشرع أن تكون العریضة موقعة من قبل محامي إلا 
4في مادة تجاوز السلطة

286، ص السابقالمرجععمار بوضیاف،- 1
11، صهاجر قسمیة، المرجع السابق- 2
137محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص- 3

4 - Michel rousset, Olivier rousset, op.cit, p50
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ا تقید العریضة فور استلامها من قبل أمانة ضبط الجهة .م.ا.من ق824و823و طبقا للمادة 
سجل قید "استلام العرائض أول بأول یسمى سجل خاص مرتب تبعا لتاریخ ورود و المختصة في 

یمسك بأمانة ضبط المحكمة تحت إشراف رئیس أمناء الضبط، فیذكر في السجل " الدعاوى
وتاریخ أول جلسة، ویسجل الرقم على نسخ العریضة رقم القضیة ألقابهم وأسماء الأطراف و 

.1ا .م.ا.من ق16ض اتخاذ إجراءات التبلیغ طبقا للمادة ر تسلم نسخة لرافعها بغو 

821لرسوم القضائیة المحددة قانونا وهذا ما أشارت إلیه المادة و لتسجیل العریضة وجب دفع ا
یرفق الوصل الدال على دفع ذلك، و سلم أمین الضبط وصلا یثبت یو ا .م.ا.من ق17المادة و 

الرسوم في ملف الدعوى ما لم یكن هناك نص خاص مثلما هو علیه الحال في منازعات 
في حال حدوث نزاع یتعلق اؤها من تحمل الرسوم القضائیة، و حیث تم إعف،الأحزاب السیاسیة

لس الدولة بالرسوم یفصل رئیس الجهة القضائیة، أي رئیس المحكمة الإداریة أو رئیس مج
هذا ما جاءت به المادة ض أمامه بأمر غیر قابل لأي طعن و حسب الحال في الأشكال المعرو 

.2ا.م.ا.من ق825

و یتوجب دفع الرسم القضائي عن كل دعوى قضائیة مرفوعة أمام القضاء حتى في حالة إذا ما 
3رفع أكثر من طعن في آن واحد من قبل نفس الطاعن

ید العریضة الافتتاحیة هي إجراء ذو خصوصیة هامة في المنازعات و علیه فان إجراءات ق
الإداریة كون هذه الأخیرة لا تنعقد إلا بعد قید عریضتها أمام كتابة الضبط ما دامت العریضة 

ا إلا .م.ا.الخاصة، فلا تعتبر العریضة مرفوعة طبقا لقیة للشروط الشكلیة العامة منها و مستوف
تكون الدعوى مقامة في میعادها القانوني ط لتنعقد بذلك الخصومة و ابة الضببإیداعها لدى كت

بذلك تعتبر الدعوى مقبولة من الناحیة الشكلیة لان ها، و إذا تم الإیداع خلال الآجال المحددة ل

277عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 1
277، صرجعالمنفس عمار بوضیاف، - 2

3- Martine Lombard, droit administratif, 3 édition, couse dalloz, 1999, p375
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الآخر بقیام المنازعة الإداریة إعلان العریضة هو إجراء لاحق مستقل یقصد به إبلاغ الطرف 
.1مذكراتهم و مستنداتهمدعوة ذوي الشأن لتقدیمو 

.تعیین تشكیلة الحكم الفاصلة في موضوع النزاع: الفرع الثاني

1998ماي 30المؤرخ في 02-98م تتشكل المحاكم الإداریة حسب القانون رق
.هیاكل بشریةحاكم الإداریة من هیاكل إداریة و المتعلق بإنشاء المو 

غرف، كما تقسم كل غرفة 03غرفة واحدة إلى كل محكمة إداریة تقسم من : الهیاكل الإداریة*
ظ الأختام أمر تحدید هذه یتولى وزیر العدل حافأقسام كحد أقصى و 04أقسام إلى 03من 

المؤرخ 356-98من المرسوم التنفیذي رقم 05الأقسام طبقا لما نصت علیه المادة الغرف و 
یكون عدد الأقسامو 02- 98كیفیة تطبیق القانون رقمالمتعلق بتحدید 1998نوفمبر 14في 

.عدد البلدیات المعنیة باختصاص المحكمة الإداریةوالغرف حسب الكثافة السكانیة و 

من 02-98من القانون رقم 03تتشكل المحكمة الإداریة بناءا على المادة : الهیاكل البشریة*
ى رئاستها رئیس المحكمة، المحكمة الإداریة محكمة مستقلة عن جهات القضاء العادي یتول

.2قاض یعین بموجب مرسوم رئاسي

لا على الشروط و 356-98فیذي رقم لا المرسوم التنو 02-98لم تنص مواد القانون رقم و 
باعتباره قاضیا فهو یعین بمرسوم رئاسي لتعیین رئیس المحكمة الإداریة، و الإجراءات الخاصة 

.3من الدستور85تطبیقا للمادة 

مة إداریة محافظ دولة یتولى مهام النیابة العامة بمساعدة و یوجد على مستوى كل محك
.02- 98من القانون رقم 05محافظي دولة مساعدین حسب نص المادة 

174حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 1
103عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 2
13محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، المرجع السابق، ص- 3
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دى أمانة الضبط وفقا للإجراءات والأشكال المبینة بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى الإداریة ل
بإرسال عریضة افتتاح الدعوى ا یقوم كاتب الضبط .م.ا.من ق844طبقا لنص المادة سابقا و 

خلال مدة غیر محددة ) رئیس المحكمة الإداریة(حسب الحالة إلى رئیس المجلس القضائي 
الإداریة أجلا لذلك، أو رئیس مجلس الدولة خلال یحدد قانون الإجراءات المدنیة و حیث لم

.1ثمانیة أیام من تاریخ إیداع العریضة

هة القضائیة المختصة بعد الاطلاع على ملف الدعوى هو و أول إجراء یتخذ من قبل رئیس الج
إرسال ملف الدعوى إلى رئیس الغرفة المختصة بالمحكمة أو الغرفة المختصة بمجلس الدولة 
من خلال تعیین التشكیلة التي ستتولى مهام الفصل في الدعوى بمجرد قیدها في سجل خاص 

یس المحكمة أن یترأس تشكیلة الحكم في یمكن لرئنة الضبط كما أشرنا إلیه سابقا و لدى أما
.2إحدى غرف المحكمة الإداریة

. تبلیغ الإجراءات المتخذة للمدعي علیه: المطلب الثاني

فبعد قید العریضة , 3التبلیغ هو إجراء شكلي واجب الاحترام أمام جمیع الجهات القضائیة
قید إجراء أخر في حق إجراء الالافتتاحیة للدعوى أمام كتابة ضبط الجهة القضائیة المختصة یل

.الممثل في ضرورة إعلان هذه الصحیفةغایة الأهمیة و 

تتم عملیة تبلیغ الإجراءات المتخذة و ، داعیمستقل عن أجراء الإإجراء لاحق و و یعتبر الإعلان 
یقصد و عوى وكذا المستندات المرفقة بها ولا من خلال إعلان العریضة الافتتاحیة للدأغیر الإلى 

عد هذا یو , متخاصم معها مهما تعددواالطرف الأو ةدار الإغیر المدعى علیه سواء كانت الب
قرها القانون لتمكین الطرف الأخرى من العلم بالإجراءات أالإجراء الوسیلة القانونیة التي 

143-142محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص ص - 1
زكري فوزیة، إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة، مذكرة ماجستیر، تخصص القوانین الإجرائیة و التنظیم القضائي، - 2

25، ص2012-2011قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
3 - Martine Lombard, op.cit, p384
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كذا لخاصتي أ الوجاهیة و في ذلك لمبداقیالمتخذة ضده وإعطائه فرصة لتحضیر دفاعه تحق
.1الكتابي الإجراءات القضائیة الإداریةقي لتحقیاالطابع 

. تبلیغ و إعلان العریضة الافتتاحیة: الفرع الأول

تسلیمه ار المعلن إلیه وتمكینه من الاطلاع على العریضة و خطإعلان العریضة هو إ
قواعد المقررة في الصورة عن العریضة للمدعى علیه عن طریق محضر قضائي تتبع بشأنه 

.2بحیث یقوم المخضر بتسلیم التكلیف بالحضور إلى الخصوم. ا.م.ا.ق

في تباعالإلى الخطوات القانونیة الواجبة ا ع.م.ا.من ق843إلى 838و قد نصت المواد من 
الوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة لافتتاحیة فبعد إیداع المذكرات و التبلیغ الرسمي للعریضة ا

محكمة الإداریة یتم التبلیغ الرسمي بعریضة افتتاح الدعوى بواسطة محضر قضائي ضبط ال
لیتولى هذا الأخیر بعد مباشرة إجراءات التبلیغ الرسمي تسلیم المعني بالأمر وثیقة مختوم علیها 

. وموقعة تسمى التكلیف بالحضور

مادة مشتركة بین جمیع الجهات القضائیة مجموعة هيا و .م.ا.من ق18وجبت المادة و قد أ
:بیانات وجب توافرها في التكلیف بالحضور وهي

.تاریخ التبلیغ الرسمي وساعتهالمحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه و لقب اسم و -
.موطنهاسم ولقب المدعي و -
.موطنه المكلف بالحضور و اسم ولقب الشخص -
.ممثله القانوني ةمعنوي ومقره الاجتماعي وصفشخص الطبیعة التسمیة و -
.3تاریخ أول جلسة وساعة انعقادها-

83، ص2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 1
175حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 2
291-290عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص - 3
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ا لم تذكر ضمن بیانات التكلیف بالحضور ذكر جهة .م.ا.من ق18ومن الملاحظ أن المادة 
.القضائیة المطلوب المثول أمامها وهذا یعد فراغا في نص هذه المادة

:الشكلینو تتخذ عملیة التبلیغ أو الإعلان إحدى 

یتم تبلیغ العریضة الافتتاحیة في موطن المدعى علیه أو : إذا كان الخصم له موطن في الجزائر-
موطن آخرا لم یكن له موطن معلوم یبلغ في وإذ،في محل إقامته المعتاد المذكور في العریضة

إعلانات المحكمة المرفوع لوحةموطنه یعلق التكلیف بالحضور في ة معرفةلاحفي حالة استو ، له
مامها الدعوى بعد التأشیر علیها من قبل محافظ الدولة، كما تعلق بلوحة الإعلانات الموجودة أ

على مستوى البلدیة بعد التأشیر علیها من قبل الأمین العام بالبلدیة، كما یعتبر مكتب المحامي 
.1الموقع على العریضة محلا مختار للمدعي

في هذه الحالة یقوم المحضر القضائي بإرسال نسخة من :یم خارج الجزائرإذا كان الخصم مق-
الدولة التي یقیم علیها التكلیف بالحضور إلى الخصم عن طریق الاتصال بالقنصلیة التي تمثل

جل لا أالخصم في إلىیجب إرسال التكلیف بالحضور و 2لةمحافظ الدو خطاربعد إلیه عالمدعي 
إذا إلى شهرین الأجلیمدد هذاتاریخ التكلیف بالحضور وتاریخ أول جلسة و یوم بین 20یقل عن 

.كان الخصم یقیم خارج الجزائر

هذا ،تسلیماللتكلیف بالحضور یتوجب علیه تحریر محضر بلعند تسلیم المحضر القضائي و 
من 407ا والمادة .م.ا.من ق19ات فصلتها المادة المحضر یتضمن مجموعة من البیان

:ما یليفیالتي تتمثل و ا.م.ا.ق

.تاریخ التبلیغ الرسميوتوقیع و ختمهاسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني و -
.ساعته تاریخ التبلیغ بالحروف و -

176حسین فریجة، المرجع السابق، ص - 1
27فوزیة، المرجع السابق، صزكري- 2
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.موطنه اسم ولقب طالب التبلیغ و -
مقره الاجتماعي وصفه ممثله القانوني تبلیغ شخصا معنویا تذكر تسمیته وطبیعته و إذا كان طالب ال-

.الإتفاقيأو 
ه وتسمیته إذا كان الشخص معنوي یشار إلى طبیعتموطن الشخص الذي تلقى التبلیغ و لقب و اسم و -

. لقب وصفة الشخص الذي تلقى التبلیغ الرسميومقره الاجتماعي واسم و 
على المبلغ له طبیعة الوثیقة التي تثبت هویته وإذا تعذرتوقیع الشخص الذي تلقى التبلیغ مع بیان -

. التوقیع على المحضر یجب علیه وضع بصمته
. الإشارة إلى تسلیم الوثیقة موضوع التبلیغ الرسمي إلى المبلغ له-

ن أالدعوى ذاتها باعتبارلإقامةمبطلالیسإن بطلان إعلان عریضة الدعوى ومرفقاتها
.1اد القانونين الدعوى قدمت في المیعأمادام هالبطلان یقتصر على الإعلان وحد

.تبلیغ الوثائق والمستندات المرفقة بالعریضة الافتتاحیة: الفرع الثاني

یجب إرفاق العریضة بجمیع الوثائق المؤیدة للدفوع المذكورة في المذكرة وتودع العریضة 
مرفقة بالوثائق أمام كتابة ضبط الجهة القضائیة المختصة على أن یكون عددها یساوي عدد 

وقد نصت المادة ،الأخرى یسري علیها نظام الإعلان، والتي هي2الأخرى للدعوىالأطراف 
یجب إیداع الأوراق و المستندات و الوثائق التي یستند إلیها : " ا على أنه.م.ا.من ق21

لها أو نسخ رسمیة منها أو نسخ مطابقة صو دعائهم بأمانة ضبط القضائیة بأالخصوم دعما لإ
.)".(..للأصل وتبلغ للأصل 

175حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 1
30- 29صزكري فوزیة، المرجع السابق، ص-2
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تبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى الیتم "(...):نهأا على .م.ا.من ق838كما نصت المادة 
مذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى حضر قضائي ویتم تبلیغ المذكرات و عن طریق م

.1"الخصوم عن طریق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر

أمانة الضبط یتم تبلیغ هذه الأخیرة إلى الخصوم عن طریق فبعد إیداع المستندات والمذكرات ب
أمانة الضبط وتحت إشراف القاضي المقرر، حیث تعتبر أمانة الضبط بمثابة الوسیط الرسمي 

بین الخصوم والقاضي ویقع علیها العبء الكبیر في الاهتمام بالجانب الإداري في عملیة 
.2الجلسات حسب ترتیبها لدى كتابة الضبطالتقاضي الذي یتمثل في تبلیغ الدعوى وتواریخ

و طریقة التبلیغ الأصلیة هي بواسطة رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام ولا یلجا إلى 
حیث یتم تبلیغ الاعتذارات والمذكرات والوثائق الخاصة ،تضاءالمحضر القضائي إلا عند الاق

نظرا لسریة بعض الوثائق أو و ن طریق رسالة مع إشعار استلام،تاریخ الجلسة عبالعریضة و 
خوفا من ضیاعها أو بسبب كثرة عددها أو كبر حجمها ما یؤدي إلى التعذر في تبلیغها 

الاطلاع علیها في أمانة الضبط فیجوز للخصم،بواسطة رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام
ن المحضر ام التبلیغ بیلهذا السبب وزع المشرع مهوتسجیل الملاحظات اللازمة منها، و 

رى خوفا من من جهة أخلإجراءات و تبلیغها و بین كتابة الضبط، فمن جهة لتسهیل االقضائي و 
. 3الوثائق المهمةضیاع هذه المستندات و 

وعند إیداع الوثائق والمستندات لدى مصلحة كتابة الضبط یعد كاتب الضبط جردا مفصلا 
رفاقه بالوثائق عند عملیة الإیداع وهذا ما إ طراف المنازعة إعداد هذا الجرد و عنها، كما یمكن لأ

55سابق حفیظة، المرجع السابق، - 1
17هاجر قسمیة، المرجع السابق، - 2
17المرجع ، صنفس هاجر قسمیة، -3
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، وفي جمیع الحالات یؤشر كاتب الضبط على 09-08من قانون 820نصت علیه المادة 
.1الجرد

.جزاء تخلف شروط تقدیم العریضة الافتتاحیة والتبلیغ: المطلب الثالث

افتتاحیة أمام كتابة الضبط مع تبلیغها مام القضاء الإداري بتقدیم عریضة أترفع الدعوى الإداریة 
أي إهمال أو إغفال في ذلك یؤدي إلى رفض الدعوى، وقد اشترط و إلى الغیر بتعدد صفحاتها 

عند إیداع العریضة والمذكرات مظهرا شكلیا واجب الاحترام ویوقع في نفس 09-08القانون 
من البیانات والشروط منها ما الوقت جزاءا على إهمالها وعدم احترامها، حیث یفرق بین نوعین

غفالات غیر القابلة یترتب عند إغفالها بطلان العریضة أو المذكرة عند تحقق حالات الا
ة الطرف الذي الجزاء الناتج عن إغفالها بدعو تالحالات أین خفف من حدهناكللتسویة، و 

وع نشرحه في الفر وهذا ما سوف, تحضیرها مع احترام الإغفالدةاوإعتهأهملها لتسویة عریض
:التالیة

. الاغفالات غیر القابلة للتسویة: الفرع الأول

815الحالات نذكر ضرورة توقیع المحامي على العریضة حسب المادة هذه من بین 
من 827مادة ا لأن التوقیع فیه دلیل على تمثیل الأطراف بمحام مع مراعاة أحكام ال.م.ا.من ق

المؤسسات ل من الدولة، الولایة، البلدیة و تعفي من هذا الحكم كالتي و ، 09-08القانون رقم 
.2ة ذات الطابع الإداريالعمومی

أیضا انعدام الصفة في رافع الدعوى أو المدعى علیه الذي یؤدي إلى انعدام الحق في اللجوء 
من القانون رقم2ف13إلى القضاء لتعلق الصفة بالنظام العام طبقا لما نصت علیه المادة 

فالمصلحة ،"لا دعوى بدون مصلحة"لحة استنادا إلى القاعدة القائلة، أو انعدام المص08-09

32ص زكري فوزیة، المرجع السابق،- 1
39المرجع السابق، صسابق حفیظة، - 2
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یجب التمسك بها من قبل الخصم عكس الصفة التي هي التي تعطي صفة تقدیم الدعوى و 
.یثیرها القاضي من تلقاء نفسه

غیر القابلة للتسویة السالفة الذكر نجد أیضا انقضاء أجل المطالبة بالإضافة إلى الاغفالات
حقوقه المالیة لمدة الموظف بمرتبه الشهري و القضائیة بالتقادم المسقط مثل حالة عدم مطالبة 

.1سنوات، فبمرور هذه المدة یسقط حقه في المطالبة بحقه04تزید عن 

الدفع :"الاغفالات غیر القابلة للتسویة بقولها على 09-08من القانون 67وقد نصت المادة 
الخصم لانعدام الحق في یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب بعدم القبول هو الدفع الذي 

التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجیة الشيء 
.2"وذلك دون النظر في موضوع النزاع , المقضي فیه

عة أمام عدم قبول الدعوى المرفو وهب عن تحقق حالات  الاغفالات غیر القابلة للتسویة ویترت
، فكلما تعلق الأمر ظام العامصارم  لتعلق الاغفالات بالنهو جزاء و الجهة القضائیة المختصة 

، وهذا أمر منطقي فإذا لم یتدخل المشرع تدخل مشرعنا بإرادة صریحة وحازمةبالنظام العام إلا و 
بضة من الحدید لیضمن الحد الأدنى من احترام القواعد القانونیة ویقرنها بجزاء ،لما انصاع بق

.3وما ینتج عن ذلك من عدم الاستقرار في التعاملاتلهذه القواعد المتقاضین 

.الاغفالات القابلة للتسویة : الفرع الثاني

طرف المتقاضین سهوا أو الإجراءات القانونیة إذا ما تم إغفالها منهناك بعض القواعد و 
، وذلك تفادیا حقجهلا یمكن تصحیحها وإتمام النقص أو الإجراء الناقص المغفل بإجراء لا

35زكري فوزیة، المرجع السابق، ص - 1

40سابق حفیظة، المرجع السابق، ص- 2
36، صالسابقالمرجعزكري فوزیة، - 3
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ولا لحرمانه من حق التقاضي بسبب خطأ أو سهو یمكن التصحیح مع عدم المساس بحق الغیر 
.أحمرا لا یمكن تجاوزهابالنظام العام الذي یعتبر خط

ن الفرنسي والتشریع الجزائري الجهة القضائیة المختصة سلطة تقدیریة قد منح التشریع المقار و 
الدعوى طالما لم عریضةشكلیات الأخطاء وإتماممهلة لرافع الدعوى لتصحیح إعطاءفي 

.1تدخل في مرحلة التحضیر النهائي

فإذا وجدت في العریضة المودعة أمام كتابة الضبط العیوب قابلة للتصحیح فلا تصبح باطلة 
رك النقص وذلك عن طریق تقدم صاحب الشأن بطلب اوإنما یجوز تصحیح الخطأ أو تد

و أفیه النقص التسویة أمام كتابة الضبط المرفوع أمامها الدعوى أو موكله القانوني ویحدد 
من 829یعطي الصیاغة الصحیحة رغم فوات الآجال المنصوص علیها في المادة و العیب 

.2ا.م.ا.ق

15جل أتصحیح الخطأ المشوب بالإبطال في جل لتقدیم أكما یمكن للقاضي أن یمنح الخصوم 
3یوم15یجوز أن یقل ذلك الأجل عن في حالة الاستعجال، غیر أنه طلانیوم تحت طائلة الب

ت في أجل یحدده مسبقا الملاحظاتقدم المذكرات و 09-08ن القانون م849وطبقا للمادة 
یجوز لرئیس تشكیلیة الحكم أیضا في و ،م دون خرق أجال اختتام التحقیقالحكةرئیس تشكیل

برسالة مضمنة مع الإشعار عذارالأجل الممنوح لهم أن یوجه إلیهم عدم احترام الخصوم اةحال
.بالاستلام  لتذكیره بضرورة احترام أجل التقدیم

، تخصصهدكتورالنیل شهادة الحمیش محمد، سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإداریة، دراسة مقارنة، أطروحة - 1
116، ص2018-2017قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

37السابق، صزكري فوزیة، المرجع - 2
117، المرجع السابق، صحمیش محمد- 3
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ي تلك الأخطاء المادیة و الإغفالات التي قد تصیب العریضة ویمكن تداركها بإجراء لاحق ه
ا .م.ا.من ق15الكتابیة الممكنة التصحیح ، نذكر منها البیانات المنصوص علیها في المادة 

كعدم ذكر صفة الشخص المعنوي، كذلك یجب أن تتضمن العریضة عرض للوقائع والوسائل 
ن وفي حالة عدم احترام هذا الشرط یمكن تسویة هذا النقص ولكن في حدود مواعید الطع

سعى الخصم مع العلم أنه إذا لم ی.لكثرة الرفض وعدم قبول الدعاوىالقضائي وذلك تجنب
من طرف رئیس تشكیلیة الحكم عذارهامن تلقاء نفسه أو بعد إمالتصحیح خطئه  أو سهوه 

یقرر بطلان تلك العریضة شكلا إذا ما نص القانون على بطلانها وعلى الطرف الذي تقرر 
.1البطلان لصالحه أن یتمسك بالدفع بالبطلان قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع

أجل فعندما تكون العریضة مشوبة بعیب یرتب عدم القبول، و تكون قابلة للتصحیح بعد فوات 
أن ترفض الطلبات الإداریة، لا یجوز للمحاكم 829أشهر المنصوص علیها في المادة أربع 
من جهة أخرى یبقى على . بعد دعوة المعنیین الى تصحیحهاإلاعدم القبول التلقائي، وإثارة

آجالالقاضي تنبیه المدعي لهذا الحق ومنحه أجلا لذلك بشرط أن لا یتعدى هذا الأجل 
.2الطعن

خطا في العریضة الافتتاحیة أو المذكرات نه إذا ما وجب إغفال أوألنهایة نستخلص في ا
:المقدمة أمام المحكمة الإداریة فإننا نكون أمام حالتین

فض الدعوى دون غیر قابلة للتسویة ومن تم تر ول إذا ما تعلق الأمر بالاغفالاتعدم القب-
.النظر في موضوعها

اغفالات قابلة للتسویة مع احترام القواعد القانونیة لعملیة التسویة ولا البطلان إذا ما كنا أمام-
.رك النقص اترفض الدعوى إذا ما استجاب المعني بالأمر وتد

37، صالمرجع السابقزكري فوزیة، - 1
118، المرجع السابق، صحمیش محمد- 2
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.الأحكام الأولیة في التحقیق القضائي للدعوى الإداریة: المبحث الثاني

إذا كانت محلا لتحقیق لاإإن المنازعة الإداریة لا تكون محلا للفصل في موضوعها 
الدعوى الإداریة یجریه القاضي الإداري ویسهر على احترام إجراءاته، غیر أن الأمر بدخول 

في جمیع أساسیة كأصل عام فهي لیست قاعدة واجبة الاحتراممرحلة التحقیق وإن كانت قاعدة 
بجدول القضیة ، إذا یمكن تجاوز هذا الإجراء لیأمر قاضي الموضوعالدعاوى وجمیع الحالات

ا تحت عنوان الإعفاء من .م.ا.ق847یة نص علیها مشرعنا في المادةمباشرة وهذه الصلاح
.التحقیق

سعیا منه إلى تنظیم هذه المرحلة التحقیقیة راءات التحقیق ورغبة من المشرع و ونظرا لتعدد إج
القاضي وهم قضاء غیر قاضي الموضوع وكلفهم بأعمال محددة فیها هیئات ورجال أشرك 

1، و أعطى لكل منهما صلاحیات منوطة بهالمقرر ومحافظ الدولة

، التحقیق القضائينقاط أساسیة التي تبنى علیها إجراءات 03ففي هذا المبحث سیتم إبراز 
قفل التحقیق بتتعلقالنقطة الثانیة أما ، لأشخاص الموكل لهم أعمال التحقیقأولها تحدید ا

التي عوارض البلینتهي هذا الفصل ،مرحلة الفصل في موضوعهاالإداریةلتدخل بذلك الدعوى 
.طلب الثالث والأخیر من هذا الفصلالتي ستكون موضوع المو التحقیق تعترض سیر إجراءات 

.أشخاص القضاء المختصون بأعمال التحقیق:الأولالمطلب 

ا.م.ا.التدابیر المنصوص علیها في قل و الأعماو التحقیق هو مجموعة من الإجراءات
والتي یأمر بها القاضي الإداري ویشرف على احترام إجراءاتها من قید العریضة الافتتاحیة إلى 

.2غایة اختتام أعمال التحقیق

18السابق، صهاجر قسمیة، المرجع - 1

37زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 2
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وسعیا من مشرعنا لتنظیم هذه المرحلة التحقیقیة بشكل یساعد على بلوغ الهدف المرجو 
ساس الأتتمثل في محددة و ضي الموضوع وأعطاهم مهام قضاء غیر قاال منها أقحم فیها رج

، أما الشخصیة الثانیة اضي المقرر الذي له دور ایجابي وجوهري خلال هذه المرحلةفي الق
.التحقیق فهي محافظة الدولة في المساهمة 

. القاضي المقرر: الفرع الأول

یتمتع القاضي المقرر بدور فعال في الدعوى الإداریة أكثر منه في الدعوى المدنیة 
في توجیه الدعوى والتحقیق فیها وعلى الرغم من عدم لهخلال الدور المسندى ذلك منویتجل

إلا أن المواد التي نصت علیها جاءت المقررواد المحددة لمهام وسلطات القاضيكثرة الم
.دیتهاالمهام المكلف بتأو ة ومفصلة من إجراءات تعیینیه واضح

دله المشرع المدنیة القدیم بالمستشار المقرر فاستبولقد كان یسمى في ظل القانون الإجراءات 
لعلیا نه یعین من القضاة المتخرجین من المدرسة اأعلى أساس بمصطلح القاضي المقرر

التسمیة إلا أن تسمیة المستشار المقرر مازالت متداولة بین للقضاء، وعلى الرغم من هذه
رر والتي یجب أن رتبة التي یتولاها المقرجال القانون والتي تم الاعتماد علیها على أساس ال

ب دورا أساسیا في ، وعلى الرغم من تعدد التسمیات یبقى القاضي المقرر یلعرتكون رتبة مستشا
تهیئتها للفصل فیها، حیث یعتبر المؤتمن على سیر الدعوى و توجیهها إلى تحضیر الدعوى و 

.1أن یقدم تقریره الكتابي إلى هیئة الحكم

قرر لا یخرج عن سلم القضاة، یعین من قبل رئیس تشكیلة الحكم بحیث نصت و القاضي الم
یعین رئیس تشكیلة الحكم، القاضي المقرر الذي یحدد (...) "ا على أنه .م.ا.من ق844المادة 

.2(...)"بناءا على ظروف القضیة، الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة 

139محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، المرجع السابق، ص- 1
209- 208حسین فریجة، المرجع السابق، ص ص - 2
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و المستشار المقرر في الدعوى الإداریة المرفوعة أمام المحكمة الإداریة هو قاض بها، أو 
یشترط فیه أن یكون من فئة وى المرفوعة أمام مجلس الدولة، و قاضي بمجلس الدولة في الدعا

صنف المستشارین في المهام العادیة، ذلك أن المستشارین في مهمة غیر عادیة لا یمكنهم أن و 
.1مستشارین مقررین حیث یقتصر مهامهم على الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولةیكونوا 

القاضي المقرر إلى تأدیة دور ایجابي في سیر تلزم الإداریةالطبیعة التحقیقیة للدعوى إن
وتنظیم عملیة التحقیق وذلك من خلال توجیه أوامر للخصوم أو الإدارة على حد سواء لتقدیم ما 

.2ت تساعد في إجلاء الحقیقةلدیهم من مستندا

ضة الافتتاحیة ا في طریقة تبلیغ العری.م.ا.من ق839و838فحسب ما جاء في المادة 
الأعمال الإجرائیة الأخرى كلها تكون تحت إشراف القاضي المقرر باعتباره للدعوى الإداریة و 

ما یشرف على  وثائقهم، كخصوم بتقدیم مذكراتهم الجوابیة و هو سید الخصومة، حیث یأمر ال
صوم قصد إیداع مستندات أو الطلبات الموجهة  للخ:مثالعملیة تبلیغ الإجراءات الأخرى، 

و أوامر المتضمنة اختتام التحقیق وإعادة السیر فیه وكل هذه السلطات تدخل في تسییر أوثائق 
.3الدعوى

القانون الإجراءات كما یجوز للقاضي المقرر محاولة الصلح بین أطراف الدعوى ، وقد نظم 
.9934الى990المواد من و 974إلى 970واد من المدنیة والإداریة الصلح في الم

الجدیر بالذكر أن قانون الإجراءات المدنیة السابق كان یفرض على المستشار المقرر وفقا و
03أقصاهالة السیر في الدعوى في مدة محاولة الصلح قبل مواصهمن3-169للمادة 

147محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص- 1
19السابق، صهاجر قسمیة، المرجع - 2
209حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 3
140محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، المرجع السابق، ص- 4
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منه إما سعیا من الخصوم أو بمبادرة من 971وتكون المبادرة بالصلح طبقا للمادة ،1شهرأ
رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم وفي ذلك تفعیل لدور القاضي المقرر، خلافا لدور 

یتسم بطابع سلبي ، كما هو واضح من المادة الذي كانالمستشار المقرر في المرحلة السابقة
.2م السابق.ا.من ق169-3

ن یطلب من الخصوم كل مستند أو أیجوز للقاضي المقرر،ا.م.ا.من ق844وإعمالا للمادة 
ه ضروریا من أسئلة كما له أن یطرح ما یرا، ا فائدة في النزاع المعروض أمامهوثیقة یرى أن له
قصد ضمسائل التي تشكل له غموض أو تناقاللتقدیم استفسارات حول النقاط و على الأطراف و 

.التحقق منها والوصول إلى مقصدها الحقیقي

وتعتبر هذه الصلاحیة من أهم وسائل التحقیق في المنازعة الإداریة وعلى الخصوص في 
أمام ما تتمتع بهتها في تخفیف من حدة قوة الإدارة، و دعوى الإلغاء، لتعود هذه الأهمیة لفعالی

الإدارة من سلطات وامتیازات السلطة العامة والتي غالبا ما تشكل حاجزا أمام الأفراد للحصول 
، كما أنها تساعد الطرف الضعیف في تدعم دفاعهم أمام القضاء الإداريمنها على وثائق 

الحصول على الدلیل من الإدارة والذي یعتبر أمرا مستعصیا علیه في بعض الأحیان خاصة 
.ظام العام وحسن سیر المرفق العامالإدارة بحجیة النحین احتجاج

تثناء المستندات باس(كما یرى الفقه أن رفض الإدارة تقدیم ما أمرت به من وثائق ومستندات 
.3یمكن أن تقوي موقف الطرف الآخر ویعتبر كأنه كسب الدعوة) والوثائق السریة

ا هناك نصوص قانونیة .م.ا.من ق844دة المكلف بها قانونا بموجب المابالإضافة إلى المهام
نفیذ تدابیر متفرقة نصت أحكامها على إمكانیة تكلیف القاضي المقرر ببعض المهام بمناسبة ت

141، صالسابقالمرجعصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، محمد ال- 1
142محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، نفس المرجع، ص- 2
20صهاجر قسمیة، المرجع السابق،- 3



الفصل الأول                                    إجراءات التحقيق القضائي في الدعوى الإدارية

31

ات ، وباعتباره أمینا على الدعوى الإداریة یمكنه اللجوء إلى كافة الإجراءالتحقیق المأمور بها
الوسائل تلك نزاع وتكوین قناعة لدیه ومن أهم نها إظهار حقیقة الأوالوسائل القانونیة التي من ش

.1اللجوء إلى التحقیق

والجدید بالذكر أن وسائل التحقیق التي یلجا إلیها القاضي الإداري لم ترد حصریا إنما تتمثل في 
، الشهادة ومضاهاة الخطوط وتكلیف الخصوم ئل الإثبات خاصة الخبرة المعاینةمختلف وسا

.والتي سنتعرض إلیها بالتفصیل في الفصل الثاني من هذه المذكرة2ئقبتقدیم المستندات والوثا

إذ یمكن للمقرر سماعة شهادة الشاهد وكما یمكنه الاستماع واستدعاء أي شخص یرى في 
.3شهادته إفادة لحل القضیة

أو طلبا من الخصوم القیام كن للقاضي المقرر من تلقاء نفسه أیضا في تدبیر المعاینة حیث یم
.معاینة لمشاهدة محل النزاع على الطبیعةالبأعمال الانتقال إلى الأماكن قصد 

كما له سلطات أیضا في الأمر بتدابیر أخرى تحقیقیة كإجراء تسجیل صوتي أو بصري أو 
مسایرة للتطورات المستعملة في مجال عملیات التحقیق أو جزء منه وهذا سمعي بصري لكل 

.ثبات مع وجوب تحریر محضر من اجل استخلاص الدلیل لحل النزاعالإ

الوثائق المرفقة بها والتي یتم و لعرائض والمذكرات بجمیع أنواعها إن جمیع عملیات تبلیغ ا
لة تكون تحت إشراف ، فكل إجراءات هذه المرحإلى الأطراف بمعرفة أمانة الضبطتبلیغها

یتم التبلیغ الرسمي : "ا بقولها.م.ا.من ق2ف838مادة ، وهذا ما نصت علیة الالقاضي المقرر
رات الرد مع مذكویتم تبلیغ المذكرات و ،فتتاح الدعوى عن طریق محضر قضائيلعریضة ا

".إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقررالوثائق المرفقة بها

145محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، المرجع السابق، ص- 1
146، صي، المحاكم الإداریة، نفس المرجعمحمد الصغیر بعل- 2
386صحسین فریجة، المرجع السابق،- 3



الفصل الأول                                    إجراءات التحقيق القضائي في الدعوى الإدارية

32

ن أجل تقدیم الدعوى الإداریة مكما یقوم القاضي المقرر بتحدید الأجل الممنوح لأطراف 
لك بناءا على ظروف القضیة، ذالرد علیها و ت وأوجه الدفاع و الملاحظاالمذكرات الإضافیة و 

من تم تحضیر و غیر أنه لابد أن یكون الأجل كافیا للخصم للاطلاع على المذكرة المقدمة
نسخ الوثائق لیغا، كما یشرف على تب.م.ا.من ق844هذا ما جاءت به المادة مذكرة الرد و 

شكال المقررة لتبلیغ المذكرات وهذا حسب المذكرات إلى الخصوم بنفس الأالمرفقة بالعرائض و 
1.ف841نص المادة 

في مجال تفعیل الدور الایجابي للقاضي المقرر زود المشرع الجزائري للقاضي الإداري بوسیلة و 
هذه الوسیلة هي حظات المطلوبة و لمذكرات أو الملافعالة لمعالجة رفض أحد الخصوم تقدیم ا
إذا استمر ملتزما المطلوب لاستقائه في أجل معین، و توجیه إنذار للطرف المتقاعس عن تقدیم 

یا و مسلما بالوقائع الواردة الصمت أو الموقف السلبي أعتبر متنازلا عن دعواه إذا كان مدع
.1بالعریضة ضمنیا إذا كان هو المدعى علیه

واردا في القانون السابق یتوج عمل المستشار أو القاضي المقرر بإعداد على غرار ما كانو 
بعد تلاوة القاضي : "ا بقولها.م.ا.من ق1ف884تقریر مكتوب، كما نصت علیه المادة 

ویة تدعیما لطلباتهم م تقدیم ملاحظاتهم الشفو ر المعد حول القضیة، یجوز للخصیالمقرر للتقر 
، لیرسل بعدها الملف الذي یكون قد 2منه897من خلال المادة هو أیضا ما یظهرو ،"الكتابیة

كما یساعد المحكمة تحدید ، دولة لیقدم هذا الأخیر التماساتهسهر على إعداده إلى محافظ ال
.حداث الدعوىة ملخص لأمختلف عناصر الدعوى أي هو بمثاب

، كلیة 9مصر، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، العدد-تونس- ، التحقیق في المنازعة الإداریة في الجزائرنادیة بونعاس- 1
161الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، الجزائر، ص

154-153عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص - 2
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خصوم، ویجب أن یودع طلبات الن هذا التقریر جملة من الوقائع والإجراءات و ویجب أن یتضم
أیام على الأقل بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة 08من طرف القاضي المقرر في أجل 
.1إبداء ملاحظاتهم الشفویة أثناء الجلسةو حتى یتسنى للخصوم الاطلاع علیه

ر بتلاوة منطوق ا على قیام القاضي المقر .م.ا.من ق549كما حرص المشرع من خلال المادة 
ط النزاع، دون أن یبدي في جلسة علنیة مع إبراز نقاالكتابي وفي حضور تشكیلیة الحكم و تقریره

تبعها إلى محافظ الف وجوبا مرفقا بكافة التقاریر والإجراءات التي ، ثم یقوم بإحالة المرأیه فیها
جل شهر واحد من تاریخ أم بدوره هو الآخر من خلال تقدیمه لتقریر مكتوب في دولة الذي یقو 

.2ا.م.ا.من ق897ملف القضیة  وذالك حسب المادة تسلمه 

.محافظ الدولة: الفرع الثاني

على )المحاكم الإداریة، مجلس الدولة(القوانین المنضمة لهیئات القضاء الإداري ص نت
مصر في أنظمة القضاء المزدوج فرنسا و إحداث هیئة محافظي الدولة، على غرار ما هو سائد 

.3التي تأخذ بنظام مفوضي الدولة

الوثائق المرفقة إلى إحالة ملف القضیة مرفقا بتقریر و بالمقرر فبعد قفل التحقیق یقوم القاضي 
م طلباته في شكل تقریر یقدافظ الدولة الذي یقوم فور تسلمه للملف بدراسة كل جوانبه و مح

الوثائق تسلمه ملف القضیة، على أن یعیده و تاریخجل لا یتعدى شهر واحد منذأمكتوب في 
سواء قدم طلباته أو لم یقدمها وهذا ما المرفقة إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء مدة الشهر

وبا ملف یحیل القاضي المقرر وج"ا حیث نصت على .م.ا.من ق897ت به المادة جاء
ة، لتقدیم تقریره المكتوب في اجل الوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولالقضیة مرفقا بالتقریر و 

".الملفستلامهمن تاریخ ا) 1(واحد شهر 

203حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 1
160نادیة بونعاس، المرجع السابق، ص - 2
154محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، المرجع السابق، ص- 3
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الدولي مجتمع الالخطر الذي یقوم به رجال القضاء في نظرا للدور الأساسي و :تعیین محافظ الدولة
نهوض بهذا المرفق العام للدولة اختیار فئة صالحة للعلى انتقاء و نجد مختلف التشریعات تحرص

، فبعض الأنظمة تفضل طریقة الانتخاب نظام لأخرطریقة اختیارهم لهذه الفئة تختلف من و 
.التي تعین قضاتهم من أشهر المحامین أصحاب التكوین القانونيبالمقابل هناك أنظمة كبریطانیا و 

نتیجة التأثر الواضح و ى السلطة التنفیذیة فرنسا فقد أسندت مهمة تعیین رجال القضاء إلأما
نه قاضأیصنف محافظ الدولة على الفرنسي وعلى اعتباره أنه ینظم و شریع الجزائري بالتشریع للت

.1كیفیة تعیینهسألةفیتم إتباع نظام التعیین في م

لا الشروط الخاصة عند تعیین ة والإداریة لم یحدد لا كیفیة و كما أن قانون الإجراءات المدنی
عیینه بنفس طریقة تعیین القضاة محافظ الدولة قاض یتم تأنظ الدولة إلا أنه على اعتبارمحاف

حافظي دولة مساعدین، والى جانب محافظ الدولة، یمكن تعیین م،يذالك بموجب مرسوم رئاسو 
من القانون العادي 05وهذا ما جاءت به المادة ، 2ین أیضا بمرسوم رئاسينیوهم قضاة مع

یتولى محافظ الدولة النیابة العامة " لى انه المتعلق بالمحاكم الإداریة حیث نصت ع98-02
".بمساعدة محافظي دولة مساعدین

قم من القانون العضوي ر 26لمحافظ الدولة بمجلس الدولة في المادة نجد الإطار القانوني و 
في القضایا محافظو الدولة المساعدین مهمة النیابة العامة یمارس محافظ الدولة و " 98-01

وهو " حون ملاحظاتهم شفویا شر القضائي والاستشاري ویقدمون مذكراتهم كتابیا ویذات الطابع 
من النظام الداخلي لمجلس 10منه كما نصت كذالك المادة 15ما ذهبت إلیه أیضا المادة 

یمثل النیابة العامة على مستوى مجلس الدولة محافظ الدولة الذي یساعدهم : " الدولة على أن
.3"اعدین محافظو الدولة المس

48زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
155محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، المرجع السابق، ص- 2
156، ص نفس المرجعمحمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، - 3
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على ذالك بعد قفل التحقیق یحیل م القدیم، و .ا.لدور المذكور في قهو نفس ا:مهام محافظ الدولة
القاضي المقرر الملف مرفقا بالتقریر والوثائق المرفقة إلى محافظ الدولة لتقدیم طلباته المكتوبة في 

التماساته المكتوبة في دیم ، ویتم تبلیغ محافظ الدولة لتقل شهر من تاریخ استلامه الملفاج
: ا وهي .م.ا.من ق846التي ذكرتها المادة تینالحال

عندما یقتضي الفصل في النزاع إجراء التحقیق بواسطة الخبرة أو سماع الشهود أو غیر ذالك -
.من التدابیر المتاحة في التحقیق القضائي

.  1عندما تكون القضیة مهیأة للفصل فیها-

في المنازعة قالصلاحیات أثناء فترة التحقیحافظ الدولة بمجموعة من المهام و ولقد كلف م
الدولة الوثائق على محافظ لقاضي المقرر مرافقا بالتقاریر و الإداریة فبعد قفل التحقیق یحیل ا

دولة في مرحلة التحقیق ضرورة إشراك المحافظ العلیه نص القانون على لتقدیم طلباته الكتابیة و 
نى على حدد ومنح له صلاحیات النیابة العامة على مستوى الهیئات القاضیة بمعالإداري و 

: مجلس الدولة عل النحو التاليمستوى المحاكم الإداریة و 

ةحة كتابسلطة مراقبة سیر نشاط مصلیتمتع محافظ الدولة ب:محافظ الدولة الإداریةمهام: أولا
ضبط الجهة القضائیة الإداریة المعین على مستواها، كما یسهر على توزیع الموظفین بها، ولقد 

محافظ الدولة مع یسهر:"من النظام الداخلي لمجلس الدولة على ما یلي11نصت المادة 
ذلك أن یمارس الدولة وله فيةالمذكورة أعلاه على حسن سیر محافظ04مقتضیات المادة 

.المحافظین التابعین للمحافظةلسلمیة على قضاة محافظة الدولة و السلطة ا

.2"(...)یطلع على طلبات محافظي الدولة المساعدین 

49زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
329محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص - 2
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السالفة 02-98من القانون رقم 05لقد نصت المادة :مهام محافظ الدولة القضائیة:ثانیا
الذكر على تكلیف محافظ الدولة بمهام النیابة العامة من خلال ما یقدمه من مذكورات كتابیة أو 

ا الجدید یكون قد طور .م.ا.لعل قو متابعة تنفیذ القرارات،ما یبدیه من ملاحظات شفویة، وكذا 
نما ألزمه أو أشركه في الفصل في النزاع الإداري نسبیا دور وصلاحیات محافظ الدولة حی

عندما : "منه و التي تنص على ما یلي846المطروح أمام المحكمة الإداریة بموجب المادة 
تكون القضیة مهیأة للجلسة أو عندما تقتضي القیام بالتحقیق عن طریق الخبرة أو سماع شهود 

من قبل تهولة لتقدیم التماساته بعد دراسلدأو غیرها من الإجراءات، یرسل الملف إلى محافظ ا
.1" القاضي المقرر

لا وجه للتحقیق یرسل ملف الدعوى إلى محافظ أر رئیس المحكمة بإذا قر اوحتى في حالة م
.ا.م.ا.من ق1ف847هذا ما نصت علیه المادة و ،تقدیم التماساتهلالدولة 

الذي القاضي المقررقا بتقریرو ة مرفقضیفمحافظ الدولة یبدأ دوره من لحظة تلقیه ملف ال
حیث یتولى محافظ الدولة دراسة ملف القضیة بغرض تقدیم ، 2وبیا في الدعوىجیعتبر إجراءا و 

التماساته  في شكل تقریر مكتوب في اجل شهر واحد من تاریخ استلامه الملف من طرف 
وقائع والحیثیات المعروضة أمامه ره عن رأیه القانوني من حیث الالقاضي المقرر معبرا في تقری

.مدعما للاجتهاد القضائيرأیه هذا مرجعا للقاضي الإداري و حیث یعتبر 

الحلول المقترحة للفصل في ثناء الجلسة أمام تشكیلة الحكم و ویقوم بعرض تقریره المكتوب أ
ب یالتسبالنزاع لیختم عمله بطلبات محددة مع إبراز رأیه الشخصي في كل النقاط القانونیة مع

وعند غیاب المحافظ المعین أو یكون مشغول بأعمال أخرى تمنعه من الحضور یعوض ،طبعا
محافظ الدولة یعرض ": ا.م.ا.من ق898دة المافيجاء قدو .3بقوة القانون بمحافظ دولة آخر

157-156محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، المرجع السابق، ص ص - 1
248مسعود شیهوب، المرجع السابق،ص - 2

3 - Charles debbasch, jean-Claude ricci, contentieux administratif, 7 éditions, éd dolioz, 1990, p187
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ضا عن الوقائع والأوجه المثارة ورأیه حول كل مسالة ر عیتضمن التقریرتقریره المكتوب،
هو الوضع الذي ، و "ددة م بطلبات محتالحلول المقترحة للفصل في النزاع، ویختمطروحة و 

كما صرح القانون الإداري بالجزائر،الهیئة الأساسیة في بناء قوام و سیجعل من محافظ الدولة
.1)مفوض الدولة(، مصر )مفوض حكومة (فرنسا: كان الحال في دول القضاء المزدوج

و لقد أشار مجلس الدولة الفرنسي مؤخرا لنقطة جد مهمة یجب ذكرها، فبمناسبة مشاركة محافظ 
الدولة في أعمال التحقیق المعروضة أمام القضاء فان تطبیقات هذه الأعمال غیر خاضعة 

.2التحقیقإجراءاتلمبدأ الوجاهیة المطبقة في 

دور القاضي المقرر ور محافظ الدولة و الجوهري بین دوهنا لا بد لنا من التوقف عند الفرق
قضیة في فبالنسبة لمحافظ الدولة فانه من خلال تقریره یمكنه اقتراح أیة حلول یراها مناسبة لل

الأحیان ما یستعین بها القاضي في حل القضیة عكس من غالب الشكل التماسات والتي في 
یكتفي جراءات في الدعوى و ى حسن سیر الإسهر علالدور القاضي المقرر الذي یلتزم فقط ب

.3أي حلولبشرح المعلومات بدون اقتراح

مه لملاحظات ذلك من خلال تقدیانتهاء مرحلة التحقیق و دكما یمتد دور المحافظ أیضا حتى بع
من 899ة ة حسب ما جاء في نص المادعشفویة خلال الجلسة وقبل الانتهاء من المراف

للإشارة فان دور ه و من یتدخل في الجلسة من خلال تقدیمه لالتماساتخرآا فهو بذلك .م.ا.ق
لح القانون والمصلحة العامة الصة الإداریة یجب أن یكون محایدا و محافظ الدولة في الدعو 

.4لیس لصالح أطراف الدعوىو 

175محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص- 1
2 - Martine lombard, op.cit, p386

249ص ،مسعود شیهوب، المرجع السابق- 3
403حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 4
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: قفل إجراءات التحقیق: المطلب الثاني

إلا إذا كانت محلا للتحقیق  للفصل فیهان الدعوة الإداریة لا تكون محلا أالقاعدة العامة 
أمام أو ملزما في المنازعات الإداریة سواء أمام المحاكم الإداریة د التحقیق إجراء إجباریا و عیو 

.1ا.م.ا.من ق915و844ذا ما یتضح من خلال المواد همجلس الدولة و 

لى ح ولا یستدعي إولكن في بعض الأحیان یمكن الاستغناء عنه إذا رأى أن حل القضیة واض
ینتهيوبعدما ،ا بإعفاء من التحقیق.م.ا.في قعنه مشرعناالقیام بالتحقیق وهذا ما یعبر

ها تصبح القضیة مهیأة للفصل فیها و التدبیر المأمور بمن كافة الإجراءات و المقررالقاضي
یستدعي الأمر أنه في بعض الحالات إلا هذا ما یعرف باختتام التحقیق و یقوم بقفل باب التحقق

.الإعادة السیر في التحقیق نظرا لوجوب أسباب و حالات معنیة

.الإعفاء من التحقیق: الفرع الأول

على النحو الذي بیناه سابق ط و قید العریضة الافتتاحیة أمام كتابة الضبأنه بعدالمبدأ 
یاته كل من بمجر دخل الدعوى الإداریة مرحلة مهمة وهي مرحلة التحقیق فیها والذي یتكفلت

.الدولةمحافظ القاضي المقرر و 

في إمكانیة الإعفاء من إجراءات التحقیق،ناهیقع الاستثناءو وكما هو ثابت فلكل مبدأ استثناء
:ليیوالتي تنص على ما847ته كانیة الإعفاء من التحقیق في مادا إلى إم.م.ا.یشیر قو 
للتحقیق في القضیة عندما یتبین له من یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر بألا وجه "

وفي هذه الحالة ،ویرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساتهالعریضة أن حلها مؤكد ،
.2"یأمر الرئیس بإحالة الملف أمام تشكیلة الحكم بعد تقدیم التماسات محافظ الدولة

146نادیة بونعاس، المرجع السابق، ص- 1
55، المرجع السابق، ص3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 2
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إذا رأى الرئیس الغرفة 283بالرغم من أحكام المادة" منه على ما یلي284ا تنص المادة كم
اع ظاهر الإداریة من اطلاعه على عریضة الطعن أو المذكرة الإیضاحیة أن وجه حسم النز 

أن یرسل الملف مباشرة إلى النیابة العامة جاز له أن یقرر أن لا محل للتحقیق في الطعن و 
249لمادة المنصوص عنها في اوفقا للأوضاع قرار بحضور الخصوم أمام المحكمة ویصدر 

.1"ا الكتابذمن ه

ضي مقرر للتحقیق في قضیة معروف من التحقیق یبرز في عدم ندب قاءالإعفاالمراد من و 
القضائیة المدعي كسوء التوجیه للدعوى وعدم اختصاص الجهةأجة خطمسبقا نتیلهاح

أو رفع أن قاعدة الاختصاص من النظام العام تثار تلقائیا،باعتبارالمعروض علیها النزاع
ل للطعن فیه اء سابق للدعوى وعدم قابلیة العمدعوى بعد مضي المدة القانونیة أو إغفال إجر 

. 2كأن یكون عمل من أعمال السیادة أو عمل تشریععن طریق دعوى تجاوز السلطة

دمخإجراء یفید عدم تراكم الدعاوي والملفات وهو بذلك یوبالتالي فان الإعفاء من التحقق هو
نظرا طراف النزاع وذلك بسرعة الفصل وإظهار الحقیقة و أة العامة،كما یخدم مصلحة المصلح
الإعفاء في من التحقیق على السیر الحسن للعدالة فانه یمنك تلخیص حدود الإعفاءلخطورة 

: النقاط التالیة

. اللجوء إلى الإعفاء بصفة نادرة-
. حقوق الخصم الثاني في القضیةعفاء من التحقیق إذا مس بحق من لا یجوز الإ-
یلتزم رئیس المحكمة الإداریة بعد ما یقرر بإعفاء من التحقیق أن یرسل الملف لمحافظ الدولة -

.3لتقدیم التماساته

157محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص- 1
147نادیة بونعاس، المرجع السابق،ص- 2
56ص، المرجع السابق،3الإداریة، جرشید خلوفي، قانون المنازعات - 3
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وفي الأخیر نقول أن الإعفاء من التحقیق هو رخصة بید الرئیس المحكمة الإداریة فهل یجوز 
ق الطعن في هذا الأمر؟ إن الأمر بالإعفاء من للطرف المتضرر من أمر الإعفاء من التحقی

التحقیق هو سلطة تقدیریة منحها القانون لرئیس المحكمة و بالتالي فان قرار رئیس المحكمة 
أن یكون وإجراء التحقیق لا یبلغ إلى الخصوم ولا یقبل الطعن فیه فهو لا یعدمالإداریة  بعد

ر عن تشكیلة الحكم یعد حكما قابلا للطعن إجراء یخص تسیر العدالة، غیر أن الحكم الصاد
ن الإعفاء من التحقیق أفیه بطریقة الاستئناف و بإمكان مجلس الدولة إبطال الحكم إذا ما قدر

.1لم یكن مبررا 

ومع ذلك فان أمر الإعفاء من التحقیق لا یتعارض مع إمكانیة أطراف المنازعة أن یثیروا أي 
أن یطلبوا مناقشة الحجج  التي استند علیها الطرف الآخر في دعواه،فللأطراف ودفع أو دفاع أ

المحكمة رئیسالجدیر بالملاحظة أن قرارو .2معهتقدیم ملاحظات وتدخلات شفهیة تدعیما لدفو 
خیر بعد التعرض لموضوع الإداریة بالإعفاء من التحقیق لا یلزم قاضي الموضوع، فلهذا الأ

تسري ذات الأحكام المتعلقة بالإعفاء من ف أن یخضع الدعوى للتحقیق و لأطراسماع االنزاع و 
.3التحقیق على مستوى مجلس الدولة

.اختتام التحقیق:الفرع الثاني

ع الأعمال المكلفین بها جمی) القاضي المقر، محافظ الدولة(لجان التحقیق بعد إتمام 
في هذه المرحلة مهیأة للفصل ح الدعوى بإعداد ملفها تصقانونا والعمل على تحضیر القضیة و 

دما یقدر القاضي المقرر نعا ینتهي التحقیق في القضیة.م.ا.قمن 897وحسب المادة . فیها
الوثائق جوبا مرفقا بكافة ة ملف القضیة إلى محافظ الدولة و أنها مهیأة للفصل فیها فیقوم بإحال

یداع تقریره المكتوب خلال شهر واحد من الذي قام به، ویقوم محافظ الدولة بدوره بإالتقریرو 

185عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص- 1
2 - Martine lombard, op.cit, p385

186المرجع ، صعبد القادر عدو، نفس - 3
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فعند الانتهاء من عملیة تهیئة الدعوى الإداریة یقوم رئیس تشكیلیة .1تاریخ استلامه الملف
هذا ما نصت و ،غیر قابل لأي طعنلذي یختتم فیه التحقیق بموجب أمرالحكم بتحدید التاریخ ا

.ا.م.ا.من ق852لیه المادة ع

بصفته القیم والمشرف علىأن الفصل في هذه المسألة سلطة مخولة لرئیس التشكیلیة ذلك 
لیتوقف تحدید مدة التحقیق على الأعمال التي یأمر بها ،روضة أمامهعالدعوى الإداریة الم

أیضا مدى و ،ى ضرورة  التسریع في الإجراءاتالقاضي كذالك على مدى تعقید القضایا ومد
الأمر إلى جمیع الأطراف برسالة مضمنة مع الإشعار الیتم تبلیغ هذهمة أطراف الدعوىمسا

یوم قبل تاریخ الاختتام المحدد في 15جل لا یقل عن أبالاستلام أو بأي وسیلة أخرى في 
هذا التبلیغ تمكین الأطراف من ممارسة حق د المشرع من خلال هذا  الإخطار و الأمر ،وقص

.2الدفاع قبل غلق مجال التحقیق

إنما ترك السلطة یحددها المشرع و أما عن الطرق الأخرى لتبلیغ أمر اختتام التحقیق فلم 
ا .م.ا.من ق2ف852ء في المادة هذا ما جایس التشكیلة تماشیا مع كل قضیة و التقدیریة لرئ

أمر باختتام التحقیق لأي سبب كان یكون تقصیرا من رئیس التشكیلیة وفي حالة ما لم یصدر
لمحدد في محضر أیام على تاریخ الجلسة ا03ه فیختتم التحقیق بصفة تلقائیة قبل أو سهوا من

بحكم هذه المادة یكون ا و .م.ا.من ق853صت علیه المادة هذا ما نالتكلیف بالحضور و 
.3المشرع قد سد الفراغ الذي یسببه عدم صدور أمر باختتام التحقیق فهو إجراء احتیاطي

دة في أمر في سیر إجراءات التحقیق سواء بانتهاء المدة المحدالبدءوطوال المدة الممتدة مابین
تبادل المذكرات و هاا فیتم خلال.م.ا.من ق853أیام المذكورة في 3اختتام التحقیق أو قبل

403صحسین فریجة، المرجع السابق،- 1
339صعمار بوضیاف، المرجع السابق،- 2
60صزكري فوزیة، المرجع السابق،- 3
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تبعة یم مذكرات بعد اختتام التحقیق  و الدفوع و كأصل عام لا یقبل أي طلب أو تقدطلبات و 
.1ل تشكیلة الحكملذلك یصرف النظر عنها من قب

حد الأطراف طلبات أو أوجه جدیدة بعد اختتام التحقیق فلا تقبل ما لم تأمر أما إذا قدم وحالة
الأوجه ا، فالطلبات أو.م.ا.من ف854ادة تشكیلة الحكم بتمدید اجل التحقیق طبقا لنص الم

.كالدفع بالتزویرمدة التحقیق إثارتها من قبل ولم تطرح طیلة الجدیدة هي تلك التي لم یتم

.2من آثار اختتام التحقیق عدم استطاعة الغیر التدخل في الخصومة

844هذا ما جاء ت به المادة ید مسبق لتاریخ اختتام التحقیق و كما یمكن أن یكون هناك تحد
وف القضیة أن یحدد ، عندما تقتضي ظر یجوز لرئیس تشكیلیة الحكم"قولها ا ب.م.ا.من ق3ف

یعلم الخصوم به عن طریق أمانة لتاریخ الذي یختتم فیه التحقیق و ، اضةالعریفور تسجیل
".الضبط

یلیة الحكم بتحدید وفي الأخیر نقول عندما تكون القضیة مهیأة للفصل فیها یقوم رئیس تشك
ف الخصومة برسالة اطر أیبلغ هذا الأمر إلى غیر قابل للطعن و بموجب أمرتاریخ اختتام 

یوما من تاریخ تحدید اختتام التحقیق لكي یتسنى 15في اجل مسلمة مع إشعار استلام 
، 852مواد الحقیق وهذا طبقا لما جاء في نصوص للأطراف تقدیم دفاعهم قبل غلق باب الت

أو سهوا من رئیس تشكیلة الحكم لا یصدر أمر ن أحیانا ولتقصیركلا، .م.ا.من ق854، 853
.3أیام على تاریخ الجلسة المحدد سابقا03لاختتام التحقیق فیختم التحقیق تلقائیا قبل

99، المرجع السابق،ص3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 1
99، نفس المرجع ،ص3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 2
380حسین فریجة، المرجع السابق،ص - 3
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.إعادة السیر في التحقیق: الفرع الثالث

" فتح"أجل عدم الخلط بین مصطلح ضبط المصطلحات من نفي بادئ الأمر لابد أن 
أما لفظ بالإجراءات أمام القضاء الجزائيفمصطلح إعادة فتح التحقیق خاص" سیر"مصطلح و 

القانون لهیئة فقد أجاز.1إعادة السیر في التحقیق فهو إجراء خاص بالجهات القضائیة الإداریة
أطلق علیها أسباب جدیة تستوجب هذا الإجراء و الحكم إعادة السیر في التحقیق إذا بدت لها 

التحقیق بإعادة السیر في المشرع بحالة الضرورة فیصدر رئیس تشكیلیة الحكم أمرا غیر مسبب
.8552غیر قابل لأي طعن حسب قضاء المادة 

ادة السیر في التحقیق ممنوحة مع العلم أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي الإداري بالأمر بإع
لتحقیق فیه كحالة تقدیم طلب أو دفع لم یسبق أن كان موضوع اتى دعت الضرورة لذلك مله 

التحقیق ستؤثر في موضوع مناقشتها  في مرحلةرحها و انه  إذا ما تم طویكتسي طابع الجدیة و 
تقدیر حالة الضرورة هي سلطة متروكة لقاضي الموضوع بصفته الحكم وتغیر مجرى الدعوى، و 

المكلف بمهمة الفصل في النزاع ر الإجراءات الإداریة القضائیة و الساهر على حسن سی
.3المعروض علیة

هذاغیتشكیلیة الحكم الذي یأمر باختتام التحقیق تبلرئیس ا.م.ا.من ق852زم أحكام المادة تلو 
15الأمر إلى جمع الخصوم برسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو أیة وسیلة أخرى في اجل 

وفي هذه الحالة تبلغ المذكرات المقدمة من ،4لاختتام التحقیقدیوما قبل التاریخ الذي حد
الرد إلى الأطراف عن طریق أمانة ضبط غ المذكرات ومذكراتیالأطراف بنفس أشكال تبل

.ا.م.ا.من ق2ف838علیه المادة وتحت إشراف القاضي المقرر حسب ما نصت 

26هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 1
339صعمار بوضیاف، المرجع السابق،- 2
61فوزیة، المرجع السابق، صزكري- 3
95، المرجع السابق، ص3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 4
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أعماله هي إقفالبعد أمر بإعادة السیر في التحقیقفیها ة التي من المفترض أن یصدرالفتر و 
أي بخروج القضیة من مرحلة التحقیق قبل جدولة القضیةو الفترة الممتدة ما بین اختتام التحقیق

تبلغ المذكرات " ا على ما یلي .م.ا.من ق857حیث تنص المادة ،1و دخولها مرحلة المحاكمة
كل تندرج و "إعادة التحقیقلة الفاصلة بین اختتام التحقیق و المقدمة إلى الخصوم خلال المرح

عوارض التحقیق لكونها وضوعمالمعلومات المتعلقة بمسألة إعادة السیر في التحقیق ضمن
.العادي لهذا الأخیرتمس بالسیر

تشكیلة الحكم مرة أخرى بتحدید تاریخ اختتام رئیسوعند إعادة السیر في إجراءات التحقیق یقوم
لأطراف بنفس إلى اغیر قابل لأي طعن لیبلغ وجب أمربمحقیق الذي تم السیر فیه من جدید الت

كأننا نرجع بذلك إلى نقطة البدایة وتتبع نفسا و .م.ا.من ق852كورة في المادة الأشكال المذ
. تحترم نفس الإجراءاتالأعمال و 

الفرق بین إعادة السیر في التحقیق و تمدید مدة التحقیق:

ي كانت مضروبة لاختتام التحقیق یقصد بتمدید أجل التحقیق إضافة مدة جدیدة للمدة الت
، أما إعادة السیر في إجراءات التحقیق یؤمر به بعد التشكیلةحددة مسبقا من طرف رئیس مو 

ل تحدید میعاد أول جلسة ولكن قبل جدولة القضیة أي قب،بعد قفل بابهء مدة التحقیق و انتها
ر في التحقیق بعدما بمعنى آخر یجوز لرئیس تشكیلة الحكم أن یقرر إعادة السیو ،للمحاكمة

مر به رئیس التشكیلة أما عن إجراء تمدید مدة التحقیق یؤ ، 2وقبل جدولة القضیةتختتم أعماله
ي  طابع جدي أثناء مدة التحقیق وقبل حد أطراف الدعوى طلبات جدیدة تكتسأعندما یقدم 

.اختتامه

61زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
26هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص-2
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ن المدة المحددة التي قررها أیخ اختتام التحقیق اعتقادا منه بفقد یحدد رئیس تشكیلة الحكم تار 
إلا أنه قد تطرأ أحداث أثناء فترة التحقیق تعرقل ،القضیة للفصل فیهاللتحقیق كافیة لتهیئة 

الإجراءات التي كانت و بیراتأجیل بعض التدلهذه العملیة لیسبب ذلك تعطیل و السیر الحسن
.1مقررة للتحقیق

الكافیة لإتمام مدةریخ اختتام التحقیق لا یقدر الوقد یحدث أیضا أن القاضي أثناء تحدید تا
التي تستوعب جمیع  أعمال التحقیق وفي هذه الحالة لا مانع على القاضي أن التحقیق و أعمال

أمر بتحقیق تكمیلي في حالة ما إذا تبین أن ملف  ا علىبناءیأمر بإعادة السیر في التحقیق
، وهذا ما نصت علیه المادة 2التحقیق لا یتضمن  ما یكفي من عناصر للفصل في القضیة

."في التحقیق بناءا على حكم یأمر بتحقیق تكمیليإعادة السیریمكن "بقولها ا .م.ا.من ق856

.الإداریةالدعوى التحقیق في عوارض : المطلب الثالث

ال ووقائع مادیة أو قد یحدث أثناء سیر الخصومة أمام الجهات القضائیة الإداریة أعم
وهي ما تعرف قانونا بعوارض الخصومة والتي قد ،نها تعطیل أو توقیف سیرهاأقانونیة من ش

تؤدي في بعض الحالات إلى انقضائها ،وما یهمنا من هذه العوارض تلك التي تمس إجراءات 
.التحقیق في المنازعة الإداریة 

یصاب بها الخصم إذا ما تمسك عوارض التحقیق هي تلك الإجراءات القانونیة التيوعلیه ف
بذالك تنتهي الانقطاع في مساره القانوني وقد یصل حتى انتهائه و بالتوقف أوالتحقیق القضائي 

الأحداث یقصد بعوارض التحقیق الإجراءات و وبمفهوم آخر 3مرحلة التحقیق في الدعوى الإداریة

62زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
27هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 2
63، صفوزیة، نفس المرجعزكري- 3
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لا بد من الفصل فیها حتى تتواصل عوارض،الطبیعي للتحقیقو السیر العاديالتي تعرقل
.1الخصومة إلى نهایتها

هذه ، عوارض غیر منهیة التحقق و وارض التحقیق بتقسیمها إلى نوعینا ع.م.ا.وقد عالج ق
ا .م.ا.من ق866لیها في المادة العوارض تتمثل أصلا في الطلبات العارضة المنصوص ع

التحقیق تؤدي إلى التوقف في سیر تالتدخل والتي إذا ما اعترضة و هي الطلبات المقابلو 
ى هي عوارض منهیة للتحقیق لخصها المشرع في كل من الدفع بالتزویرعوارض أخر إجراءاته و 

.التنازلو 

.العوارض الغیر منتهیة للتحقیق: الفرع الأول

هي تلك العوارض التي تؤدي إلى انقطاع أو توقف في سیر إجراءات التحقیق القضائي 
خاصة بعوارضا قواعد .م.ا.د بزوال سبب التوقف، ولم یخصص قلیبدأ السیر فیها من جدی

عامة الساریة أمام جمیع إنما اكتفى بإحالتنا إلى تطبیق القواعد الالتحقیق في المنازعة الإداریة و 
أساسا في ا.م.ا.، وتتلخص هذه العوارض التي لا تنهي مرحلة التحقیق طبقا لقالخصومات

.التدخل بجمیع أنواعهب المقابل و طلال

انه أول عبارة عن إجراء تبدأ به الخصومة سیرها، بمعنى الطلب هو:أولا الطلب المقابل
.2على أرض الواقعحق الدعوىجسدیالإجراءات القضائیة فهو

طلبات في الدعوى الإداریة قد تكون طلبات الكما هو الحال بالنسبة للدعوى المدنیة فان و 
إبداء لطلبات جدیدة د تمقي یطلق علیها بالطلبات الأصلیة و التتفتح بها الخصومة و أيمبتدئة

.تسمى بالطلبات العارضةالقائمة أمام المحكمة الإداریة و تابعة للدعوى الأصلیة متصلة و 

84، المرجع السابق، ص3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 1
64سابق حفیظة، المرجع السابق، ص- 2
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الطلب " على انه .ا.م.ا.من ق5ف25وبخصوص الطلب المقابل فقد عرفه المشرع في المادة 
ادعاءات لى منفعة فضلا عن رفضه علیه للحصول عىالطلب الذي یقدمه المدعالمقابل هو

لحصول على حكم علیه لىقدم به المدعتفالطلب المقابل هو طلب عارض ی،"مزاعم خصه و 
علیه بطلب فسخ العقد أو المدعيدفیذ العقد فیر كأن یطلب المدعي تنفي مواجهة المدعي

لذلكر ملكیته هو یتقر هعلیىملكیته للعقار فیطلب المدعو أن یطلب المدعي تقریرأإبطاله 
.1العقار

ى علیه مدعالفیصبح هجومیة في نفس الوقتهذا الطلب بمثابة وسیلة دفاعیة و یكون بالتاليو 
.2مدعى علیهالمدعي و مدعي

هدفها عدم الدعوى الأصلیة و وى الفرعیة التي تثار خلال سیرایعتبر الطلب المقابل من الدعو 
الحكم للمدعي بطلباته مثال ذلك طلب رد الخبیر في المنازعة الضریبیة من خلال تضمین 

مثل عدم وجوب الخبیر ضمن إجراءات الخبرة المنجزة لسبب ما المقابل بالدفع ببطلان الطلب 
.3عدم أداءه الیمین أمام القاضيالخبراء المعتمدین أوقائمة

:یشترط لقبول الطلب المقابل شرطان هماو 

ا بقولها .م.ا.من ق867عبرت عنه المادة ماوهو: ارتباط الطلب المقابل بالطلب الأصلي-1
من نفس 868كما نصت المادة ،"مرتبطا بالطلب الأصليون الطلب المقابل مقبولا إذا كانیك"

وهي نتیجة ،ب المقابلقبول الطلالأصلي عدم على انه یترتب عن عدم قبول الطلبالقانون 
فض الطلب ر یالمنشأ للنزاع الأصلي نه متى رفض المصدر الذي هو الطلب أذلك ،منطقیة

194عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص- 1
64زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 2
28هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 3
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الصلة بین الطلبین صلاحیة ریتقدو ،تبعیةبلاته بصفة آلیة و امقالذي جاء ردا و ،المقابل
.1متروكة للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

أي ل إلا إذا فصل في الطلب الأصلي و ولا یمكن للقاضي الإداري أن یفصل في الطلب المقاب
.2قبول الطلب الأصلي یؤدي إلى سقوط الطلب المقالبل عدم اشكل من أشك

لك هو تمكین الخصم الذي وجه الغرض من ذو : إبداء الطلب المقابل قبل اختتام التحقیق-2
ما زاقفل التحقیق كان لأفإذا ،لمبدأ المواجهةاذلك تطبیقو ،علیهإلیه الطلب المقابل من الرد 

نه یتم التحقیق في أكما .طلبات ما لم یأمر بتمدید التحقیقالعلى القاضي عدم قبول مثل هذه 
.3الطلب المقابل حسب نفس إجراءات التحقیق في الطلب الأصلي

الأطراف الذین تفتتح بهم همالأطراف الأصلیین في الدعوى الإداریة إن: ثانیا التدخل
نه هناك أطراف غیر أعلیه غیر ىالمدعو يأمام المحكمة الإداریة وهم المدعالخصومة 
لطرف في الدعوى أي دخول شخص من الدعوى صفة اثناء نظرأالذین قد یكتسبوا أصلیین و 

من 869حالتنا المادة أمة وقد بالتدخل في الخصو خارج الخصومة بعد بدئها وهذا ما یعرف 
المتعلقة بالتدخل في من القانون نفسه و 206إلى194ى تطبیق أحكام المواد من ا إل.م.ا.ق

.الخصومة أمام المحاكم العادیة لتطبیقها أمام المحاكم الإداریة

ي المنازعة على انه التدخل فالقواعد العامة المطبقة أمام القضاء العادي یعرفإلى بالرجوعو 
ه فیها منضما لأحد مطالبة شخص لم یكن طرف في الدعوى من المحكمة المختصة بإدخال

.ا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوىبالخصوم أو طال

65فوزیة، المرجع السابق، صزكري- 1
197نادیة بونعاس، المرجع السابق، ص- 2
29، صالمرجع السابقهاجر قسمیة، - 3
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في الدعوى المرفوعة أمام الجهات افالتدخل إذن هو طلب یهدف من وراءه جعل الغیر طرف
ومن خلاله یكتسب هذا الغیر طالب التدخل ،الأصلیینفها اطر ألإداریة وضمه إلى القضائیة ا

ون قبل اختتام صفة الطرف في الدعوى الإداریة في تاریخ لاحق عن رفعها على أن یك
.إجراءات التحقیق

التدخل في المنازعة الإداریة شأنه شأن التدخل في الخصومة العادیة یتحقق إما بطلب من و 
.1"المتدخل "خص أجنبي عن الدعوى القاضي الموضوع أو بعد طلب یقدمه ش

ي أما اختیاري وتدخل إجبار لتدخل حسب إرادة الشخص المتدخل ورغبته إلى تدخلیصنف او 
.2التدخل و الإدخال:صورتین إحدىفإن دخول الشخص في الخصومة یأخذا.م.ا.قفي 

ویسمى كذلك بالتدخل الاصطناعي، والذي هو طلب یقدمه شخص : التدخل الاختیاري-1
خارج أطراف المنازعة الإداریة موضوعة الانضمام إلى أحد أطرافها الأصلیین تدعیما في ذلك 

حسب المادة ، و 3إرادة المتدخلهذا النوع من التدخل ناتج عن محضیكون لطلباته ودفاعه و 
تدخل فرعي بحسب ما إذا كان ي إلى تدخل أصلي و ختیار تدخل الاا ینقسم ال.م.ا.من ق196

.یتضمن إدعاءات لصالح المتدخل أو إدعاءات یدعم بها أحد طرفي الخصومة 

الح المتدخل وهو الذي یتضمن إدعاء لص):الهجومي -الاختصاصي(التدخل الأصلي-أ
یطالب ف المنازعة أي أن امختلفة عن الطلبات التي یقدمها أطر لة و قهي طلبات مستنفسه و 

یوصف هذا النوع من التدخل ، و 4في مواجهة الخصوم في الدعوىالغیر بحق خالص له

65صزكري فوزیة، المرجع السابق،- 1
131محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص- 2
30هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 3
195صعدو، المرجع السابق،عبد القادر - 4
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یطالب فیه بحق في مواجهة ،الاختیاري بأنه تدخل اختصامي یتخذ فیه المتدخل أسلوبا هجومیا
:الطلب لابد من توافر الشروط التالیة لقبول هذاو ،1طرفي الدعوى، و یطالب الحكم له به

أو طلب یصب في مصلحته وهذا ما نصت علیه المادة دعاءاالمتدخل حقا أو إأن یطلب *
محتملة ى أن تكون هذه المصلحة قانونیة وشخصیة ومباشرة وقائمة أوا عل.م.ا.من ق197
.الوقوع

.لحق المطالب به من قبل المتدخل وبین موضوع الدعوى الأصلیةأن تكون هناك علاقة بین ا*

.التدخل وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى القضائیةلا بد من تقدیم طلب*

من 870یجب تقدیم طلب التدخل قبل اختتام مرحلة التحقیق وهذا ما نصت علیه المادة *
نه من عوارض التحقیق أعلى بعد قفل باب التحقیق لا یكیف إ فإذا ما قدم هذا الطلب .م.ا.ق

.في المنازعة الإداریة

ة لا یقصد بها تلك الطلبات المغایر قدمها المتدخل الأصليییدة التيدإن هذه الطلبات الج*
.نها لها علاقة بموضوع الدعوىأنها طلبات جدیدة إلا أم بل هي رغصلیة تماما للطلبات الأ

تدخل فرعیا عندما إ یكون ال.م.ا.من ق198حسب المادة :التدخل الفرعي أو التبعي-ب
بطلبات د الخصوم في الدعوى ،وفي هذه الحالة یتوجب على المتدخل التقید حیدعم إدعاءات أ

رار حق لنفسه في مواجهة أطراف قلا یقدم طلبات جدیدة لإأو ،الطرف الذي انضم لمصلحته
الدعوى فهو تدخل انضمامي یطلب فیه شخص خارج عن الخصومة الانضمام إلى أحد 

ن الحكم بتلك الطلبات یحققله مساند لطلباته لأى علیه مؤیدا أطرافها إما المدعي أو المدع
.2مصلحة طالب التدخل

30هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 1
67صزكري فوزیة، المرجع السابق،- 2
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لا یقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه 198من المادة 2حسب فو
.في مساندة هذا الخصم 

التدخل لمصلحة المدعىو یز بین التدخل لمصلحة المدعيییجب الإشارة أنه لا بد من التمو
یفقد التدخل موضوعه هناعلیه ،ففي حالة التدخل لمصلحة المدعي إذا تنازل المدعي عن دعواه

هذا الأخیر لا یؤثر في التدخل فلابد في علیه فإن تنازل ىلحة المدعأما في حالة التدخل لمص
.1المتدخلهذه الحالة من تنازل 

المواد ا .م.ا.قاختصام الغیر وقد خصص له ویعرف بالإدخال أو: التدخل الو جوبي-2
الغیر إجبارالمتدخل یتم بإرادةفعلى عكس التدخل الاختیاري الذي یكون 206إلى 199من 

ب الحكم علیه بذات الطلقد تكون الغایة من اختصام الغیرعلى التدخل في الدعوى الإداریة، و 
،وقد تكون الغایة هي جعل الحكم الحكم علیه بطلب خاص الأصلي الذي رفعت به الدعوى أو

كما قد تكون الغایة منه إلزام الغیر بتقدیم ما ،رر في الطلب الأصلي حجة على الغیالصاد
.2بحوزته من أوراق منتجة في الدعوى

أو بأمر من القاضي من 199ویتم اختصام الغیر إما بناءا على طلب أحد الخصوم المادة 
.إ.م.إ.من ق201تلقاء نفسه المادة

یجوز لأي طرف في الدعوى الإداریة، مدعي أو مدعى علیه : بناء على طلب أحد الخصوم-أ
لحكم الدعوى للحكم ضده ،أو قصد إلزامه باخال الغیر لمخاصمة كطرف أصلي في طلب إد
-1ف199لیه المادة ة القضائیة الإداریة وهذا ما نصت عهعن الجرار الصادرالقأوالصادر

إثارته الدعوى الإداریة فإنه من الجائز م یقدم طلب إدخال الغیر عند رفع إذا لو ،إ.م.إ.من ق2
،بإذن من الجهة القضائیةلاحقا بطلب أحد الأطراف و 

195عدو، المرجع السابق، صعبد القادر - 1
196عبد القادر عدو، نفس المرجع، ص- 2
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القرارن الأطراف زیادة عن جعل الحكم أوبرغبة مالغیروقد یكون الهدف المرجو من إدخال
لمقدمة في الدعوى فقد یقصد من الحكم علیه بالطلبات االصادر حجة على الخصم المدخل و 

رقة أو محرر في حوزته تكون حاسمة في النزاع  ومن دخال إلزام الغیر المدخل تقدیم و طلب الإ
مكنه الطعن عن طریق اعتراض الغیرفلا ی،ةشأنها المساهمة للفصل في الدعوى لمصلح

.1الخارج عن الخصومة

من الجهة الغیر في المنازعة الإداریة بأمریمكن كذالك إدخال : بناء على أمر من القاضي-ب
لو من تلقاء نفسه أن یأمر للقاضي و 201جازت المادة أالمرفوع أمامها الدعوى حیث القضائیة 

كمة أو االمحذي یرى في إدخاله فائدة لحسن سیرأحد الأطراف عند الاقتضاء إدخال الغیر ال
.یة قد جعل ذلك تحت طالة غرامة تهدیدلإظهار الحقیقة و 

قاضي الموضوع من خلال أمر موجه إلى أحد الأطراف لإدخال ویكون التدخل بمبادرة من 
الغیر كخصم جدید في الدعوى بهدف كشف الحقیقة المجهولة أو یؤول لها الشك كأن یكون 

متدخل مستندات منتجة في الدعوى وأیضا إذا رأى القاضي وجود دلائل جدیدة على بحوزة ال
.2الخصوم لتحقیق تلك الغایةالغش یدینتواطؤ و 

إ .م.أ.من ق195و 194وقد حدد المشرع الجزائري شروط لقبول التدخل من خلال المادتین 
:وهي كالتالي

یة سواء كان اختیاریا فنائالمرحلة الاستفيلا یقبل التدخل إلا أمام جهة الدرجة الأولى أو -1
یتضمن ام جهة الإحالة بعد النقض ما لم أو أمویستبعد التدخل أمام جهة النقض،أو وحوبیا

.قرار الإحالة خلاف ذلك

67صسابق حفیظة، المرجع السابق،- 1
70زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 2
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وهذا الشرط نصت علیه المادة ،المصلحةن یتوفر في المتدخل عنصر الصفة و یجب أ-2
.1إ.م.إ.من ق194
من 870هذا نص علیه المشرع الجزائري في المادة قبل التدخل بعد اختتام التحقیق و لا ی-3

إ.م.إ.ق

.ارض المنهیة للتحقیقالعو : الفرع الثاني

انقضائه بصورة نهائیة ي إلى توقیف سیر أعمال التحقیق و هي تلك الإجراءات التي تؤد
حكم دخل مرحلة المحاكمة لتنتهي بصدورلتومن تم تخرج المنازعة الإداریة من مرحلة التحقیق

كل من تحقیق في أو قرار قضائي یفصل في هذه المنازعة وتتمثل هذه العوارض المنهیة لل
.التنازلو الادعاء بالتزویر

أمام ینص المشرع الجزائري على قواعد وأحكام خاصة للطعن بالتزویرلم : الادعاء بالتزویر: أولا
أمام د العامة الخاصة بالطعن بالتزویرالجهات القضائیة الإداریة بل أحالنا إلى تطبیق القواع

على الإحالة إلى 09-08ن القانون م871تبعا لذالك فقد نصت المادة القضاء العادي و 
المرفوع أمام القضاء العادي الوارد في یة المطبقة على الادعاء بالتزویرتطبیق القواعد القانون

تطبیقها على المنازعة الإداریة المرفوعة أمام الجهات القضائیة كتاب الأول و الباب الرابع من ال
من نفس 188إلى175یها في المواد المنصوص علالإداریة وهي قواعد الطعن بالتزویر

.القانون

أصلیة ویكون التزویر إلى دعوى تزویر فرعیة ودعوى تزویرطبقا لهذه القواعد تنقسم دعوىو 
.2رسميمحررعرفي أوفي محررموضوعها إما

199صنادیة بونعاس، المرجع السابق،- 1
72زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 2
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سند معد للإثبات یتولي تحریره وتوقیعه المحرر العرفي هو: دعوى التزویر في المحرر العرفي.1
وبذلك ،1شخص مكلف بخدمةضابط عمومي أول الموظف أوخأشخاص عادیین دون تد

نظرا لما فیه من مع ذلك غالبا ما یقبل علیه الأشخاص العرفي إلى الرسمیة و یفتقر هذا المحرر
.المصاریفسرعة الإعداد والاقتصاد في التكالیف و 

عن طریق إما عن طریق دعوى تزویر عرفیة أوإن الادعاء بالتزویر في المحرر العرفي یتم 
.دعوى تزویر أصلیة

قدم طعن بالتزویر في المحرر إذاإ بأنه .م.إ.من ق175تنص المادة : دعوى تزویر فرعیة-أ
ا یلیها وم165العرفي أثناء السیر في الخصومة  تتبع الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

من هذا القانون، وهي إجراءات متبعة في مضاهاة الخطوط والتي سنتناولها بشكل مفصل 
.ودقیق في الفصل الثاني من هذه المذكرة

م یرفع الادعاء بالتزویر في الورقة العرفیة من خلال طلب  فرعي إذا ما أنكر الطرف المقد
دم إقراره لخط أو توقیع ا الیه أو عالتوقیع ورفض إنسابهمضده المحرر العرفي،إما الخط أو

یتم الادعاء الفرعي عن طریق مذكرة تودع أمام القاضي الذي ینظر في الدعوى الغیر، و 
.2الأصلیة

أن یكون منتجا في النزاع فإذا كان غیر ذالك یتعین عام یشترط لقبول الدفع بالتزویركأصلو 
السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع الذي تبقى القضائیة أن تقضي بعدم قبوله و على الجهة
حمله على رفض الدفع بالتزویر باعتباره غیر منتج تبیان الأساس الذي استند علیه و یتعین علیه

لعرفي مؤثر في اصل في الدعوى الأصلیة بأن المحررفي الدعوى، أما إذا اقتنع القاضي الفا
یأمر على الورقة العرفیة مباشرة و تأشیرفي النزاع الأصلي یقوم بالیتوقف علیه الفصلالنزاع و 

72زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
198صعبد القادر عدو، المرجع السابق،- 2
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بإیداع أصلها بأمانة ضبط المحكمة الإداریة وفي الأخیر یأمر باتخاذ إجراءات مضاهاة 
.1الخطوط

من خلالفي المحرر العرفي بطریقة أصلیةیجوز رفع دعوى تزویر:دعوى تزویر أصلیة-ب
مستوفیة لجمیع الشروط تكونعلى أن،إتباع نفس خطوات وإجراءات رفع الدعوى القضائیة

الموضوعیة المطلوبة قانونا مع احترام إجراءات التبلیغ قصد إعلام الطرف الآخر الشكلیة و 
ته بالدعوى المرفوعة ضده بصفة أصلیة موضوعها الادعاء بتزویر المحرر العرفي الذي تم إثار 

أن إ یتعین على مدعي التزویر.م.إ.قمن176حسب المادة و ،في قضیة مرفوعة أمام القضاء
.یبین في العریضة أوجه هذا التزویر

من القانون نفسه على إمكانیة تصریح المدعى علیه في دعوى التزویر 177وقد نصت المادة 
والهدف من ،قدم القاضي إشهادا عن ذلك للمدعيبعد استعمال الورقة العرفیة محل الطعن ،لی

ستخدام المحرر العرفي الذي سبق قرار اما تراجع المدعي علیه و انه إذا هوهذا الإشهار
، أما إذا صرح المدعي علیه بتمسكه یقدم المدعي هذا الإشهاد كرد عنهصرح بالتخلي عنه و 

بالمحرر العرفي بالرغم من الطعن فیه بالتزویر فتتبع الإجراءات المنصوص علیها في المادة 
.یلیها من هذا القانونوما165

عن عقد صادرالمحرر الرسمي هو كل سند أو: لدعوى التزویر في المحرر الرسميا.2
أنهم.من ق324عرفته المادة ، وقددمة عامةموظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخ

شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أالعقد الرسمي عقد"
.2"لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

73زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
، //:coutumiers.html-et-ifficiels-droit.com/2018/08/editeurs-www.courshttpsرسمیة والعرفیة،المحررات ال، "مجهول"- 2
.11:00على الساعة 20/04/2019
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من 188إلى179الرسمي من المادة في المحرردعاء بالتزویرنص مشرعنا على الاوقد 
.من القانون نفسه871إ التي أحالتنا إلى تطبیقها المادة.م.إ.ق

إ فالادعاء بالتزویر في المحرر الرسمي هو دعوى تهدف إلى .م.إ.من ق179المادة وحسب 
إثبات تزییف أو تغییر عقد سبق تحریره، أو إضافة معلومات مزورة أو حتى صحیحة لكن غیر 

الطابع الطابع المصطنع لهذا العقد و ثباتإالمتفق علیها أثناء تحریر المحرر، وتهدف أیضا إلى
على ت كاذبة، وقد ینصب موضوع التزویرفي كل ما لیس حقیقة من ادعاءاالمصطنع یتمثل

حسب نفس ، و 1ن العقد الرسمي مصطنعا بكاملهالجزء من العقد أو على العقد كله كأن یكو 
.المادة یتم الادعاء بالتزویر بطلب فرعي أو بدعوى أصلیة 

طلب المحرر الرسمي أو العرفي یتفي إن الادعاء الفرعي بالتزویر: الادعاء بالتزویر الفرعي-أ
المحكمة الإداریة أو مجلس (رفوعة أمام القضاء الإداريمأن تكون دعوى قضائیة قائمة و 

، حیث یطرح أحد الأطراف وثیقة 2الادعاء الفرعي بالتزویر أثناء التحقیق فیهالیثار)الدولة
مذكرة أمام قاضي الموضوع ذلك بإیداع تزویر و رسمیة فیقوم الطرف الآخر بالطعن فیها بال

الأوجه التي یستند إلیها بدقةتتضمن هذه المذكرةو الفصل في الدعوى الأصلیة،بمناسبة
.3تحت طائلة عدم قبول الادعاء،الخصم لإثبات التزویر

كما یجب على المدعي بالتزویر تبلیغ هذه المذكرة إلى خصمه، لیحدد القاضي الأجل الذي 
.ا.م.ا.من ق180هذا ما جاءت به المادة لرد على هذا الطلب و لمدعى علیه لیمنحه ل

78زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
78، صزكري فوزیة، نفس المرجع- 2
، دعوى التزویر الفرعیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة ماستر، عبدون ملیكة، بدر الدین نسیمة- 3

تخصص القانون الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
50، ص2016-2017
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صل فیها علیه، لا یتوقف الفغیر منتج في الدعوى و لقاضي إذا رأى أن الطعن بالتزویریجوز لو 
إذابعد البحث إلافالمحكمة لا تقبل الادعاء الفرعي بالتزویر عن ذلك،فله أن یصرف النظر

الفصل في النزاع الأصلي أما إذا قرر القاضي أن،1أثرا في الدعوى الأصلیةالأخیركان لهذا 
التي نستخلصها لتزویر تتبع الإجراءات التالیة و متوقف على الفصل أولا في الادعاء بامرهون و 

:ا .م.ا.من ق181من نص المادة 

في حالة سمي و نیته في التمسك بالمحرر الر یدعى الطرف الذي قدم المحرر الرسمي للتصریح ب-
أو أنه لم یبدي أي موقف یستبعد هذا المحرر، أما هما إذا صرح بعدم تمسكه به أو تنازل عن

.إذا تمسك به فیتوجب علیه أن یعلن موقفه صراحة
إذا تمسك الخصم باستعمال هذا المحرر دعاه القاضي إلى إیداع أصل المحرر أو نسخة -

.أیام08ة الإداریة المختصة في أجل لا یتعدى مطابقة عنه لدى أمانة ضبط الجهة القضائی
في حالة عدم إیداع المستند في الأجل المحدد یتم استبعاده من المنازعة، أما إذا كان أصل هذا -

المحرر متواجد ضمن المحفوظات العمومیة كأن یكون لدى إدارة عمومیة أو موثق یأمر 
.2إلى أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصةالقاضي الجهة الموجود لدیها هذا المستند لیسلمه 

ا بضرورة إرجاء الفصل في الدعوى الأصلیة التي .م.ا.من ق182صرح مشرعنا في المادة و 
ر حكم أو قرار في دعوى التزویر تم فیها إثارة المحرر الرسمي محل التزویر إلى حین صدو 

.الدعوى الأصلیةهذه نتیجة منطقیة لاعتبار المحرر موضوع التزویر منتجا في و 

م أو علیه بمجرد قبول الادعاء بالتزویر یتوقف الفصل في النزاع الأصلي إلى حین صدور حكو 
نصت على 3ف183ذلك أن المادة ،3جمیع طرق الطعنائهواستققرار في دعوى التزویر 

.الفرعي لجمیع طرق الطعنوع الحكم الفاصل في دعوى التزویرخض

51، المرجع السابق، صعبدون ملیكة، بدر الدین نسیمة- 1
80- 79صزكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 2
80، صزكري فوزیة، نفس المرجع- 3
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عنوان الادعاء الأصلي نظم المشرع الجزائري هذه الدعوى تحت : دعوى التزویر الأصلیة-ب
.ا.م.ا.من ق188- 187-186خصص لها المواد بالتزویر و 

عریضة مستوفیة للشروط الشكلیة یرفع الادعاء بالتزویر في المحرر الرسمي بموجبو 
ون هذا لا یكعلى ألمختصة موضوعها الادعاء بالتزویرالموضوعیة أمام الجهة القضائیة او 

.1إلا سوف نكون أمام الدفع الفرعيبمناسبة عرض قضیة أمام القضاء و الطلب

ا على ضرورة إیداع المستند المطعون فیه بالتزویر لدى .م.ا.من ق187قد نصت المادة و 
هذا بأمر من یوم إیداع عریضة الادعاء، و ابتداءأیام 08أمانة الضبط في أجل لا یتعدى 

.صادر من القاضي

ما أنكر أحد أطراف العقد الرسمي الخط أو التوقیع المنسوب الیه، أو لم یعترف بخط أو إذاو 
هي ا و .م.ا.من ق174-170-167-165اد توقیع الغیر یطبق في هذا الشأن أحكام المو 

.أحكام مطبقة في مضاهاة الخطوط

كانت عن طریق ادعاء فرعي أو دعوى أصلیة فإنها ى التزویر في المحرر الرسمي سواءو دعو 
:تنتهي بحكم قضائي یتخذ موضوعه إحدى الصورتین

إذا قررت الجهة القضائیة الفاصلة في دعوى التزویر صحة العقد موضوع التزویر هنا -1
على ه متابعة الطرف المتمسك بالتزویریحق لفید منه الطرف الذي تمسك بصحته و یست

.اذبة خاصة إذا ثبتت سوء نیته في الدفع بالتزویرأساس الوشایة الك
أو شطبه إذا قضت الجهة القضائیة بثبوت التزویر، یأمر القاضي بإزالة أو إتلاف المحرر-2

2ا.م.ا.من ق183هذا ما جاءت به المادة كلیا أو جزئیا أو یأمر بتعدیله و 

81زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
198عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص- 2
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وق الحكم أو القرار على بعد الفصل في دعوى التزویر في المحرر الرسمي المزور یسجل منط
یكون قابل لجمیع طرق الطعن، كما یكون للقاضي حق امش المحرر الرسمي المزور نفسه و ه

ها أو بأمر ات التي أستخرج منظو فدراج أصل المحرر الرسمي لدى المحالتقریر إما إعادة إ
.3-2ف183هذا ما نصت علیه المادة بحفظه بأمانة الضبط و 

للمدعي أن یتنازل عن طلباته باللجوء إلى القضاء طالبا ترك الخصومة، یمكن : التنازلثانیا
، 1مما یؤدي إلى إنهائها بحكم یعید الأطراف إلى الحالة التي كانت قائمة قبل رفع الدعوى

التي أحالتنا إلى تطبیق نفس الأحكام ا على التنازل عن الدعوى و .م.ا.قمن 872وتنص المادة 
من 236إلى231م القضاء المدني والمنصوص علیها في المواد منلى التنازل أماالمطبقة ع

.القانون نفسه

ة مخولة للمدعي لإنهاء إمكانی" في فقرتها الأولى التنازل بأنه 231و قد عرفت المادة 
یجب أن یكون التنازل في الشكل ، و 2"لا یترتب علیه التخلي عن الحق في الدعوى الخصومة و 

ا یكون كتابیا في مذكرة موقعة من المدعي أو وكیله، أو بتصریح شفوي الذي حدده القانون، فإم
بذلك یكون المشرع قد فرق بین نوعین من و 3یثبت في محضر یحرره رئیس كتابة الضبط

.التنازل عن الخصومةالتنازل هما التنازل عن الدعوى و 

حد للخصومة رادة المدعي في وضعالتنازل عن الدعوى ینتج عن إ:التنازل عن الدعوى.1
خاصة التخلي عن حقه في الدعوى، فلا یجوز له أن یعود مرة ثانیة أمام القضاء الإداري و 

في نفس الوقت تخلیه عن حقه و ،التنازل إنهاء الخصومة الجاریةبحیث یترتب عن هذا 
4المذكور في موضوع احتجاجه

182صمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق،- 1
85ص، المرجع السابق،3جالإداریة،رشید خلوفي، قانون المنازعات - 2
200عدو، المرجع السابق، صعبد القادر - 3
86ص،، المرجع السابق3جرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة،- 4
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لا "یفهم من عبارة لكنا التنازل عن الخصومة و .م.ا.رف قلم یع:التنازل عن الخصومة.2
في "أعلاه تحت عنوان 231في المادة الواردة " ب علیه التخلي عن الحق في الدعوىیترت

أن التنازل عن الخصومة یتمثل في إرادة المدعي في وضع حد " الخصومةالتنازل عن 
بمعنى أنه لا یعد هذا التنازل تنازلا عن أصل الحق المدعى به، بل یحتفظ به .1للخصومة

دعي بحیث یجوز له تجدید المطالبة به اذا رغب في ذلك و لم یكن هذا الحق قد سقط لأي الم
.2سبب من الأسباب، فیعود الخصوم الى الحالة التي كانوا علیها قبل رفع الدعوى

لا " ا أن یقدم طلب التنازل قبل اختتام التحقیق بقولها .م.ا.من ق873قد اشترطت المادة و 
لم یؤمر بإعادة االإداریة أن تمنح إشهار بالتنازل المقدم بعد اختتام التحقیق میجوز للمحكمة 

اختتام التحقیق في حالة واحدة یفهم من هذه المادة أنه یجوز تقدیم التنازل بعد، و "سیر فیه ال
.هي حالة أمر القاضي الإداري بإعادة السیر في التحقیق من جدیدو 

التنازل، فحتى یرتب التنازل آثاره القانونیة لابد من قبول زیادة على شرط توقیت تقدیم طلبو 
م المدعى علیه في حالة ما إذا قدم هذا الأخیر طلبا مقابلا أو استئنافا فرعیا أو دفوعا بعد

ا المحال إلیها .م.ا.من ق232هذا ما نصت علیه المادة القبول أو دفوعا في الموضوع، و 
.3من نفس القانون872بموجب المادة 

من نفس القانون أن رفض المدعى علیه للتنازل یجب أن یكون مؤسسا 233لتضیف المادة 
علیه سوء نیة المدعي في طلب التنازل قصد إعطائه ىعلى أسباب مشروعة كأن یثبت المدع

.4القاضي هو الذي یقدر هذه الأسبابلزمن ربحا للوقت لتحضیر هجومه، و فسحة من ا

86-85ص ص،السابق، المرجع3جرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة،- 1
156- 155ص ص، حمیش محمد، المرجع السابق- 2
87ص،السابق المرجع،3جرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة،- 3
90زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 4
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القواعد التي تحكم التنازل عن الخصومة :
یتم التعبیر عن التنازل إما كتابیا وإما بتصریح یثبت بمحضر یحرره رئیس أمناء -1

.الضبط
یكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى علیه إذا قدم هذا الأخیر عند التنازل طلبا -2

.في الموضوعمقابلا أو استئنافا فرعیا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا 
.1یجب أن یؤسس رفض التنازل من طرف المدعى علیه على أسباب مشروعة-3
بتحقق قواعد التنازل یترتب علیه فور صدوره مجموعة من الآثار نلخصها في :آثار التنازل

:النقاط التالیة
الأول في رفع القاضي یده عن التحقیق في النزاع، فبالتنازل ینقضي یتمثل الأثر-1

قد یمتد بدأ السیر في إجراءات المحاكمة و یأمور به في المنازعة الإداریة، و القضائي المالتحقیق 
.التنازل إلى الدعوى فتنتهي هي الأخرى به إذا ما جدده المتنازل أثناء سیر المحاكمة

عند المدعي مصاریف إجراءات الخصومة و ا على تحمل .م.ا.من ق234تنص المادة -2
.وبة من المدعى علیهالاقتضاء التعویضات المطل

.في حالة العرائض الجماعیة لا یوثر تنازل أحد المدعین على أوضاع المدعین الآخرین-3
في حالة قبول التنازل من طرف المدعى علیه لا یجوز لهذا الأخیر مواصلة طلباته -4

.المقابلة
للقاضي تقدیر مدى تنازل تستمر الخصومة في سیرها، و في حالة رفض المدعى علیه ال-5

مشروعیة رفض المدعى علیه التنازل، فإذا تبین له أنه متعسف في استعمال حقه جاز له أن 
.2یفرض علیه التنازل ما دام لم یكن له مصلحة في ذلك

16:17على الساعة www.startimes.cim/?t=22828726 ،20/04/2019، التنازل عن الخصومة، "مجهول"- 1
91-90فوزیة، المرجع السابق، ص صزكري- 2
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یكون التنازل إن كان التنازل هو إجراء اختیاري للمدعي لإنهاء الخصومة بإرادته إلا أنه قدو 
إذا لم یقدم المدعي، رغم "ا بقولها .م.ا.من ق850المادةهو ما نصت علیهوجوبیا أو حكمیا و 

لم یقم بتحضیر الملف یعد الاعذار الموجه له، المذكرة الإضافیة التي أعلن عن تقدیمها، أو 
.1"متنازلا

بالعوارض المنهیة للتحقیق ینتهي الفصل الأول من المذكرة الذي كانت فكرته الأساسیة و
لإداریة للسیر في التحقیق فیها والمقام أمام القضاء اتتمحور حول إجراءات إعداد الدعوى

من خلالها یظهر الدور الایجابي والفعال للقاضي التي الإداري وخاصة أمام المحكمة الإداریة و 
الوسائل التي لك عن طریق مجموعة من التدابیر و ذیة التحقیق و تنظیم عملالداري في سیر و 

اري في مرحلة لتدبیر التي یأمر بها القاضي الإدمنحها له المشرع، فیا ترى ما هي هذه ا
مدى فعالیتها الایجابیة في بلوغ التحقیق لمقاصده؟ التحقیق القضائي؟ وما هي طبیعتها و 
الذي هو ي الفصل الثاني من هذه المذكرة و غیرها فت و سنعمل على الإجابة عن هذه التساؤلا

. ئيتحت عنوان تدابیر القاضي الإداري في التحقیق القضا

198عدو، المرجع السابق، صعبد القادر - 1
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.تدابیر القاضي الإداري في التحقیق القضائي:ثانيالفصل ال
ة التي لها ماعدا الدعوى العمومی(إن الدعوى القضائیة في الأساس هي ملك لأطرافها 

ا على استفادة .م.ا.من ق2ف03أكدته المادة ثحی،)الحق العامخصوصیة لتعلقها بعنصر
إلا أنه ونظرا ،لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهمة من فرص متكافئة الأطراف أثناء سیر الخصوم

المتمثلة في الطرف الضعیف و ،لطبیعة الدعوى الإداریة والتي یسودها فكرة عدم تكافؤ أطرافها
لطرف القوي لما لدیها من سلطات وامتیازات الذي هو الطرف المتخاصم مع الإدارة التي هي ا

.1غرض تحقیق وحمایة المصلحة العامةمنحت لها ب
لتحقیقي للمنازعة الإداریة یتدخل القاضي الإداري لإعادة التوازن بین أطراف احكم الطابع بو 
من سلطة و ،ع به في تحریك آلیات الإثباتذلك من خلال الدور الایجابي الذي یتمتو ،لدعوىا

.تقدیریة في تقدیر أدلتها

في المنازعة الإداریة مفصلة لوسائل التحقیق المتبعة ا على أحكام خاصة و .م.ا.لم ینص قو 
إنما أحالنا المشرع یما عدى بعض النصوص التي أشارت وعددت تسمیة هذه الوسائل، و ف

.2الإجراءات المقامة أمام القضاء العاديو الجزائري إلى تطبیق نفس الأحكام 

الایجابي الذي یتمتع به القاضي الإداري في المنازعة الإداریة منحه المشرع تفعیلا للدورو
لهذا و ، الحقیقةالتوصل إلىللقیام بمهمته لتحقیق العدالة و الوسائلن التدابیر و موعة ممج

، تلقاء نفسه ولو لم یطلبها الخصومدابیر التحقیقیة من الغرض منحه المشرع سلطة الأمر بالت
ضي الإداري هذا هو موضوع الفصل الثاني من هذه المذكرة الذي هو تحت عنوان تدابیر القاو 

التدابیر بالدراسة مجموعة من الإجراءات و الذي سوف نتناول فیهقیق القضائي و في التح
ما تعرف بأعوان هي و ،القاضي الإداريیتم تفویض أعمالها لهیئة غیرالتحقیقیة التي منها ما 

.ط التي هي موضوع المبحث الأولمضاهاة الخطو القضاء والتي تتمثل أساسا في الخبرة و 

210المرجع السابق، صنادیة بونعاس،- 1
93زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 2
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هي عدیدة منها ما ذكرها و ،ي الإداري تنفیذ أعمالها بنفسهآخر من التدابیر یتولى القاضنوعو 
منها ما تركها لاجتهادات القاضي الإداري ا مثل الشهادة والانتقال للمعاینة، و .م.ا.المشرع في ق

.هي آخر نقطة نختتم بها المبحث الثانيمة في ذلك للسیر الحسن للعدالة و خد
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.الاستعانة بالخبرة: المبحث الأول

لإداریة قد تثار مسائل قانونیة وأحداث تقنیة یحتاج خلال مرحلة التحقیق في الدعوى ا
المكتوبة أو في التي لا یمكن للأطراف القیام بتوضیحها من خلال عرائضهمإلى إثباتها و 

.طلباتهم الشفویة

قد تكون مرحلة التحقیق في الدعوى القائمة أمام القاضي الإداري لا تتعلق بمسألة قانونیة كما
من 75في هذه الحالة نصت المادة تاج إلى درایة وكفاءة علمیة بموضوع النزاع، و بل تقنیة تح

ا على تمكین القاضي بناءا على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسه أن یأمر شفاهة أو .م.ا.ق
بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي سمح بها القانون، على أن تكون طبیعة هذه كتابة
ا والمتمثلة في .م.ا.ساسا تدبیرین نص علیها قهي أ، و 1بیر لا تدخل في تأهیله القانونياالتد

.التي هي موضوع مطالب هذا المبحثالخبرة ومضاهاة الخطوط و 

.الخبرة القضائیة: المطلب الأول

إجراءات خاصة بالخبرة المشرع الجزائري من یضع أحكام و ایة الأمر أننشیر في بد
من 858إنما اكتفى بإحالتنا بموجب المادة القضاء الإداري و القضائیة المطبقة أمام جهات

من القانون نفسه 145إلى125المنصوص علیها في المواد من ا إلى تطبیق الإجراءات.م.ا.ق
.ا أمام القضاء العاديهي نفس الإجراءات المأمور بهو 

ضاء كذا القلقضاء الإداري و تعتبر الخبرة من أهم وسائل التحقیق التي كثیرا ما یعتمد علیها او 
یة الاستغناء على لا یمكن لأي جهة قضائالعادي عند فحص ملف الدعوى وإصدار الإحكام و 

ألاستعجالي بحكم طبیعة القضاءلخبیر، فیما عدا محكمة التنازع و أراء افوائد الخبرة وتوجیهات و 
.2هذا النوع من القضاء بالذات

94زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
305عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 2
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.مفهوم الخبرة القضائیة: الفرع الأول

قد اكتفى بالإشارة إلى هدفها المشرع الجزائري تعریفا للخبرة و لم یورد : تعریف الخبرة القضائیةأولا
تقنیة أو تهدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة" ا بقولها .م.ا.من ق125حسب نص المادة 

العملیة المستندة من طرف " تعریف الخبرة القضائیة على أنهایمكن، و 1"علمیة محضة للقاضي
القاضي إما تلقائیا أو بناءا على اختیار الأطراف إلى أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم 

أو لدیهم مفاهیم عن بعض الوقائع حول بعض المسائل لیتوصل بواسطتهم إلى استخلاص 
.2"التي لا یمكنه الإتیان بها بنفسه ومات یراها ضروریة لحسم النزاع و لمع

هناك خبرة قضائیة و أخرى غیر قضائیة: ثانیا أنواع الخبرة

لا یأمر بهاس إجراءاتها خارج ساحات القضاء و هي تلك الخبرة التي یمار : الخبرة غیر القضائیة-1
القاضي، فهي خبرة اتفاقیة یطلبها أطراف المنازعة من أجل الحصول على معلومات علمیة 

.  ، وهذا النوع منة الخبرة خارج موضوع دراستناخبیراللاستعانة بفنیة بواسطة ا
مر بالسیر في إجراءاتها القضاء وهي موضوع دراستنا، وهي تلك الخبرة التي یأ: الخبرة القضائیة-2

أوطرافالأابة لطلب الخبرة القضائیة إما بناءا على أمر صادر عن القاضي استجتتم هذه و 
:الخبرة القضائیة أنواع عدة نوجزها فیما یليو .من تلقاء نفسه

هي خبرة یأمر بها القاضي في موضوع القضیة المعروضة أمامه للمرة الأولى و : الخبرة الأولى-أ
.عدة أهل المعرفةعندما یتطلب الفصل في مسائلها التقنیة مسا

أن أمر فیها بتعیین الخبیر ولكن قضیة سبق له و هي خبرة یأمر بها القاضي في و : الخبرة الثانیة-ب
نت موضوع الخبرة االنقاط التي كموضوعها یتعلق بمسائل ونقاط مختلفة تماما على المسائل و 

.الأولى
هذه الخبرة في حالة ما إذا اتضح للقاضي أن تقریر الخبرة الذي أعده تتقرر: الخبرة المضادة-ت

الخبیر یعتریه غموض أو تباین  أو أن النتیجة التي توصل إلیها الخبیر لا تتماشى مع 

58سابق حفیظة، المرجع السابق، ص- 1
306عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص-2



القضائيالتحقيقفيالإداريالقاضيتدابيرثانيالفصل ال

67

موضوعها حول مراقبة صحة المعطیاتالعناصر القانونیة فیأمر بإجراء خبرة مضادة، یدور 
.1ة الأولى أو الثانیةخلاصات الخبر وسلامة وصدق النتائج و 

في حالة عدم قبول تقریر الخبرة كأن لا تحترم إجراءاتها الجوهریة مثل عدم : الخبرة الجدیدة-ث
إعلان الخبیر أطراف الدعوى بموعد إجراء الخبرة أو تعدي الخبیر مجال الخبرة المحدد مسبقا 

خبرة، هنا یأمر من طرف القاضي، أو ارتكاب الخبیر خطأ مهني بمناسبة تأدیة أعمال ال
.القاضي بخبرة جدیدة

الغرض منها تكملة خبرة سبق إجراؤها، فیأمر بها القاضي عندما یرى نقصا و : الخبرة التكمیلیة-ج
.2ملحوظا في الخبرة المقدمة له

.الإطار القانوني للخبرة القضائیة: الفرع الثاني

الخصوص في دعاوى على وجه برة هو في دعاوى القضاء الكامل و إن مجال إجراء الخ
دارة لاسیما في المسائل الطبیة والأشغال العامة، وفي منازعات الضرائب والعقود مسؤولیة الإ
المنازعات المتعلقة بالتعویضات خاصة في دعاوى نزع المسائل التأدیبیة، و كذاالإداریة، و 

ل على الملكیة من أجل المصلحة العامة، فیجد القاضي نفسه مضطرا لتعیین خبیر للحصو 
.3الخ...معلومات فنیة سواء كانت طبیة أو هندسیة أو حسابیة

في القانون الإجرائي الجزائري، اختصاص منوط بالقاضي إن تعیین الخبیر:تعیین الخبیرأولا
احة هذا ما ورد صر تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم و یباشر القاضي إجراء التعیین إما منو 

س التخصص للقاضي تعیین خبیر أو أكثر من نفأجازت حیث ا، .م.ا.من ق126في المادة 
.4هذا اعتراف من المشرع بالسلطة التقدیریة للقاضيو أو من تخصصات مختلفة، 

98ص زكري فوزیة، المرجع السابق،- 1
47صهاجر قسمیة، المرجع السابق،- 2
104- 103ص صزكري فوزیة، المرجع السابق،- 3
322صعمار بوضیاف، المرجع السابق،- 4
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إذا اختلفت م یعدون تقریرا واحدا و یجب أن یقدم الخبیر تقریر خبرته، أما إذا تعدد الخبراء فإنهو 
.1أرائهم وجب على كل واحد منهم تسبیب رأیه

یقوم القاضي بتعیین خبیر من ضمن جدول الخبراء المقیدین أو خارج الجدول، فإذا كان و 
من 131الخبیر الذي اختاره القاضي غیر مقید في الجدول الخاص بالخبراء، فانه طبقا للمادة 

م القاضي المعین في حكم الخبرة ا یؤدي الخبیر غیر المقید في قائمة الخبراء الیمین أما.م.ا.ق
.2نسخة من محضر أداء الیمین في ملف الدعوىتودعو 

كما أنه یتعین على القاضي في حال ندب خبیر أن یتضمن قراره أو حكمه العناصر 
:هي كالتاليا و .م.ا.من ق128لیها في المادة المنصوص ع

ذكر تبریر الاعتماد على أكثر من خبیر التي دفعت إلى اللجوء للخبرة و عرض الأسباب.1
.عین أكثر من خبیرواحد إذا ما

ذكر أیضا وا بوضوح مع ذكر عنوانه المهني و ذكر اسم و لقب الخبیر المنتدب مهما تعدد.2
.اختصاصاته

یل مهمة وصف كاف للمهمة المستندة للخبیر تحدیدا مفصلا یتماشى مع تسهبیان دقیق و .3
.متابعتهاالخبیر واطلاع الخصوم على أحداث الخبرة و 

الغرض كمة الإداریة مصدرة أمر الخبرة و قریر الخبرة لدى أمانة ضبط المحتحدید أجل إیداع ت.4
.3من تحدید هذه المهلة لتقدیم الخبرة حتى لا تطول فترة التقاضي من خلال مرحلة التحقیق

ذكرها في الحكم 09-08من القانون رقم 128زیادة على البیانات التي أوجبت المادة و 
حدید مبلغ التسبیق من نفس القانون للقاضي بسلطة ت129المادة القاضي بالخبرة، اعترفت 

یعین و اشترطت أن یكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي الواجب دفعه الواجب دفعه و 
القاضي الطرف الذي یتعین علیه إیداع مبلغ التسبیق لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة لقاء 

214صحسین فریجة، المرجع السابق،- 1
323صعمار بوضیاف، المرجع السابق،- 2
50صالمرجع السابق،هاجر قسمیة،- 3
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یترتب عن عدم إیداع مبلغ التسبیق في ، و 1القاضيوصل یثبت ذلك خلال الأجل الذي یحدده
.عتبار أمر تعیین الخبیر لاغیاأجله القانوني ا

ا للخصم الذي فاته آجال .م.ا.من ق130مراعاة لبعض الظروف أجاز المشرع في المادة و 
فع إلغاء تعیین الخبیر بموجب أمرإیداع مبلغ التسبیق أن یتقدم بطلب تمدید الأجل أو بطلب ر 

أتعابه مباشرة من یمنع على الخبیر تسلم أجرة متى تبین حسن نیته، و ،ذیل عریضةعلى
هذا ما جاءت به لعقوبة الشطب من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة و إلا تعرض أطراف الدعوى و 

.        من ذات القانون140المادة 

تعیینه في القضیة المعروضة أمام صدور أمر بعد اختیار الخبیر و : تنفیذ الخبرة القضائیةثانیا
بالمهمة الموكلة له، بالمقابل یخطر " مهما تعددوا"القضاء الإداري یتم إشعار الخبیر المختار 

بیر المعین بإخطار ، ویقوم الخ2الخبیر المعین الجهة القضائیة التي عینته بقبوله للمهام
لاستعجال یرسل هذا الإخطار في غیر حالات االخصوم بیوم وساعة الخبرة ومكان إجرائها و 

إلى الخصوم قبل الیوم المحدد بخمس أیام على الأقل برسالة مضمنة مع طلب الإشعار 
.135المادة و هذا حسبأو عن طریق محضر قضائي عند الاقتضاء3بالوصول

إذا طرأت للقیام بالمهمة المسندة إلیه، و كما یقوم الخبیر بطلب الوثائق التي یراها ضروریة
كالات علیه أن یخطر القاضي فورا، كما أنه لا یحق للخصوم الامتناع عن تقدیم المستندات إش

.4للخبیر للاطلاع علیها

ضمانا في كما یتوجب على الخبیر استدعاء جمیع أطراف المنازعة لحضور عملیات الخبرة
ق في إجراءات سیر الدعوى القضائیة، فمن حتطبیقا لمبدأ الوجاهیةذلك لشفافیة العملیة و 

324-323ص ص،السابقعمار بوضیاف، المرجع- 1
108زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 2
52السابق، صهاجر قسمیة، المرجع - 3
215حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 4
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عناصر یبني كل ما بحوزة الخبیر من مستندات و معرفة الأطراف حضور إجراءات الخبرة و 
.1لم تقضي طبیعة الخبرة بغیر ذلكاعلیها خبرته م

ل الأطراف یقوم بتسجیل طلباتهم وملاحظاتهم وإثبات المستندات بعد استماع الخبیر لأقواو 
ا في حدود المهمة علیه أن یستعرض في تقریر خبرته الأعمال التي قام بهیه و المقدمة إل

كما یمكن للخبیر أثناء إجراء النتائج التي توصل إلیها، یبین في تقریر خبرتهالمسندة إلیه و 
.2له أن یستعین بالقاضي في ذلكجم من بین المترجمین المعتمدین و الخبرة أن یستعین بمتر 

ي ینبغي ذكرها في تقریر الخبرة ا على أهم العناصر الت.م.ا.من ق138قد نصت المادة و 
:هيو 

.مستنداتهموملاحظات الخصوم و أقوال-
.عاینه في حدود المهمة المسندة إلیهعرض تحلیلي عما قام به و -
.نتائج الخبرة-

المكتوب ینهي الخبیر مهمته بتحریر تقریره :حجیة الخبرة القضائیة في الدعوى الإداریةثالثا
المتضمن النتائج المتوصل إلیها، إلا أن القاضي غیر ملزم بالخبرة، فله أن یأخذ بها أو 

لم یأخذ القاضي بتقریر الخبرة غیر أنه في حالة ما إذا،یستبعدها، فهي سلطة تقدیریة للقاضي
هذا لفنیة و ا لا یتناقض مع الوثائق اقام باستبعاده فهو في هذه الحالة ملزم بتسبیب حكمه تسبیبو 
، لكن في حالة ما تم اعتماد تقریر الخبرة فانه یصلح أن ا.م.ا.من ق144عمالا لنص المادة إ

لكنه لا یتعدى و ،دلیل من أدلة الإثبات القطعیةیكون دلیلا في مواجهة كافة الخصوم باعتباره
.3حجیة السند الرسمي

یترتب على بالخبرة مبلغ التسبیق و مرالآیتم تعیین الخبیر یحدد القاضي عندما :أتعاب الخبیررابعا
عدم إیداع مبلغ التسبیق في الآجال المحددة إلغاء تعیین الخبیر لأنه إجراء جوهري لا یمكن 

.إغفاله أو تجاوزه

109، صالمرجع السابقزكري فوزیة، - 1
216- 215صص ، المرجع السابقحسین فریجة، - 2
53هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 3
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یبقى التحدید النهائي لأتعاب الخبیر المالیة من صلاحیات رئیس الجهة القضائیة من خلال و 
أمضاها في انجاز التيدون فیه عدد الأیامتقدیم الخبیر مذكرة أتعابه یرفقها بتقریره الكتابي ی

.1عدد التنقلات التي أجراها بین الأماكن التي لها علاقة بالنزاع محل الخبرةأعمال الخبرة و 

تابة لا یتسلم الأطراف نسخة من هذا التقریر إلا بعد سدادهم لمصاریف أتعاب الخبیر لدى كو 
كأصل عام یتحمل دفع مبلغ التسبیق الطرف الذي طلب إجراء الخبرة إلا أن الأتعاب و .الضبط

.النهائیة یدفعها الطرف الذي خسر دعواه

ر المنازعة الإداریة إن كانت تكتسي أهمیة كبرى في مجال سیوفي الأخیر نقول أن الخبرة و 
الرغم من العنایة القانونیة التي بال إجراءات التحقیق بصفة خاصة، و في مجبصفة عامة و 

إلا أنها لا تعد الوسیلة الوحیدة التي یملكها القاضي الإداري في سبیل ،أحاطها بها مشرعنا
بین القضاةةمتداولأخرىهناك وسیلةهاالإداریة، إذ نجد إلى جانبالتحقیق في الدعوى 

.ب الثانيالتي سوف نتعرض لها في المطلوهي مضاهاة الخطوط، و الإداریین 

.مضاهاة الخطوط: المطلب الثاني

بشأن تتم مضاهاة الخطوط للتأكد من صحة الأوراق المقدمة في الدعوى الإداریة
فعند احتجاج أحد الخصوم بورقة عرفیة صادرة عن خصمه، عادة ما ،2الأوراق غیر الرسمیة

إثبات صحة التوقیع أو یقع عبء ر توقیعه إن وجد علیها أو خطه، و یلجأ هذا الأخیر إلى إنكا
الخط محل الإنكار على عاتق الطرف المتمسك بالورقة العرفیة الذي لا یكون أمامه سوى رفع 

.دعوى مضاهاة الخطوط

ا النص على تطبیق القواعد الإجرائیة الخاصة بمضاهاة الخطوط في .م.ا.قد جاء في قو 
لأحكام المتعلقة بمضاهاة تطبق ا"منه على أنه 862نصت المادة الدعاوى الإداریة حیث 

".القانون أمام المحاكم الإداریةمن هذا 174إلى164المنصوص علیها في المواد من الخطوط

117زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
55هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 2
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.مفهوم مضاهاة الخطوط: الفرع الأول

مضاهاة الخطوط هي وسیلة من وسائل التحقیق یلجأ إلیها القاضي تلقائیا أو بطلب من 
.1أو توقیعه أو بصمته على ورقة مكتوبةالخصوم في حالة إنكار أحد الخصوم خطه 

المضاهاة هي عملیة مقارنة إمضاء أو بصمة إبهام من نسب إلیه المحرر إذ أنكره مع أمثاله و 
من المحررات التي عینها القانون أو التي لا یوجد فیها شك بأنها مكتوبة أو موقعة من الشخص 

.2المنسوب إلیه التوقیع أو الخط

في فقرتها الأولى نجد أن المشرع الجزائري قد اكتفى بالنص على 164ة بالرجوع إلى المادو 
هدف دعوى مضاهاة الخطوط على أنها دعوى رامیة إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقیع 

على المحرر العرفي، كما بینت لنا هذه المادة مجال استعمال دعوى مضاهاة الخطوط حیث 
لعرفیة، فلا یجوز استعمال هذه الدعوى فیما یخص حصر مجال استعمالها في المحررات ا

حیث یتم 164السندات الرسمیة لأن الطعن فیها یأخذ شكلا آخر غیر الشكل الذي بینته المادة 
.الطعن فیها عن طریق الادعاء بالتزویر

الذي قدم تعریفا طالما تعلق الأمر بمحرر عرفي فلا ینبغي الخروج عن قواعد القانون المدنيو
نت بی10-05منه المعدلة بموجب القانون 327فالمادة . آخر للسند العرفيسند الرسمي و لل

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه :"مواصفات العقد العرفي بقولها
.3"...بصمة أصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه 

یتم اللجوء إلى مضاهاة الخطوط عن ا.م.ا.من ق164من المادة 3حسب ما جاء في فو 
:طریق نوعي من الدعاوى

165الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، - 1
55هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 2
335عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 3
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هي دفع فرعي ینشأ عندما ینكر أحد الخصوم صحة ما هو : دعوى مضاهاة الخطوط الفرعیةولاأ
.1یكون هذا أثناء سیر الدعوى الأصلیةخط أو توقیع في المحرر العرفي و منسوب إلیه من

أن القاضي المختص في الدعوى الأصلیة هو المختص أیضا 164من المادة2قد بینت فو 
في هذه الحالة لسند العرفي، و بالفصل في الطلب الفرعي المتعلق بمضاهاة الخطوط الخاص با

.یتوقف الفصل في الدعوى الأصلیة إلى غایة الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط الفرعیة

وى وقائیة أقرها المشرع لكي یطمئن هي عبارة عن دع:دعوى مضاهاة الخطوط الأصلیةثانیا
.2الشخص الحاصل على المحرر العرفي من شخص آخر لكي لا ینكر توقیعه في المستقبل

المقارنة الموجودة في الوثائق والمحررات یتم إجراء مضاهاة الخطوط استنادا إلى عناصرو 
یمكن ، و رأو الغیلحصول علیها من المعنیین التي تم اف الدعوى و السندات الثابتة في ملو 

أن یسمع الشهود أو أن یسمع من كتب الوثیقة أن یأمر الخصوم بالحضور الشخصي و للقاضي 
عملیة المقارنة لقاضي الإداري بلكي یقوم ا، و 3ا.م.ا.من ق166هذا ما نصت علیه المادة و 

:ا.م.ا.من ق167في المادة في أوراق المضاهاة ورد ذكرها لى عناصریجب أن یستند إ

.لتوقعات التي تتضمنها العقود الرسمیةا-1
. الخطوط و التوقیعات التي سبق الاعتراف بها-2
.الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم یتم إنكاره-3

.الإجراءات القانونیة المتبعة للأمر بمضاهاة الخطوط: الفرع الثاني

ضاء الإداري ا، إجراءات مضاهاة الخطوط أمام الق.م.ا.من ق862حسب نص المادة 
المنصوص علیها أمام القضاء العادي، و هي نفس الإجراءات المطبقة على مضاهاة الخطوط

.ا.م.ا.من ق174إلى 164في المواد من 

79حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 1
56صهاجر قسمیة، المرجع السابق،- 2
336عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 3
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بإحدى الطریقتین 2ف164المادة كما ذكرنا سابقا تقدم دعوى المضاهاة تطبیقا لنص و 
بالطلب الفرعي لمضاهاة هي ما یصطلح علیه و :دعوى مضاهاة الخطوط الفرعیة: هماو 

الخطوط و یثار هذا الطلب بمناسبة عرض دعوى إداریة أصلیة معروضة أمام القضاء 
.الإداري

قد یحدث  أن یكون الحق المستمد من الورقة العرفیة غیر : الدعوى الأصلیة لمضاهاة الخطوط
عند حلول قد یخشى فیها صاحب هذا الحق أن یتفاجأ ستحق الأداء إلا بعد أجل لاحق، و م

أجل استحقاقه إنكار من تشهد علیه الورقة توقیعه علیها أو خطه فتكون قد فاتته الفرصة 
.1لإثبات توقیع أو خط ذلك الشخص

ان حتى یكون طلب مضاهاة الخطوط مقبولا سواء ك:شروط قبول دعوى مضاهاة الخطوط
:هي كالتاليالشروط و بد من توافر مجموعة من خلال طلب فرعي لاو مقدما بادعاء أصلي أ

بصورة صریحا و الإنكار یجب أن یكون : أن یكون إنكار الخط أو التوقیع إنكارا صریحا-1
جازمة تدل على نیة المنكر على إنكاره، فلا یجوز أن یكون ضمنیا أو یستخلص من سكوت 

بذلك یجب على منكر الورقة ألا یكون قد اعترف بخطه أو توقیعه أو أن یكون قد الشخص و 
.2ت صحتهما بعد إنكاره إیاهما في قضیة قد عرضت سابقا أمام القضاءثب

هذا الشرط واجب الاحترام و : أن تكون الورقة محل الإنكار منتجة في الدعوى الإداریة-2
التي تنص على أنه في حالة إنكار أحد الخصوم ا و .م.ا.من ق1ف165م نص المادة بحك

اضي دم الاعتراف بخطه أو بتوقیع غیره یجوز للقالخط أو التوقیع المنسوب إلیه، أو صرح بع
تقدیر غیر منتجة في الفصل في النزاع، و ى أن هذه الوسیلة أن یصرف النظر عن ذلك إذا رأ

ما إذا كانت إجراءات المضاهاة منتجة في الدعوى من عدمه سلطة تقدیریة ممنوحة للقاضي 
.3الإداري

في حالة ثبوت صحة التوقیع أو : أو توقیعهأن اعترف بخطه بق له و ألا یكون المنكر قد س-3
یبقى له سوى إتباع سبیل الطعن بالتزویر في لابعد إنكاره إیاهماالخط بالورقة محل الإنكار 

123فوزیة، المرجع السابق، صزكري- 1
125، صزكري فوزیة، نفس المرجع- 2
58هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 3
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أي تخلف في هذه الشروط یؤدي إلى عدم قبول ورقة إذا ما أراد للدعوى حجتها و حق هذه ال
.1الطلب للمدعى علیه بالمحرر العرفي

إیداع أصلها بیأمر وثیقة محل النزاع و جمیع هذه الشروط یؤشر القاضي على الإذا ما توافرت و 
لى المستندات أو شهادة لدى أمانة الضبط، كما یأمر بإجراءات مضاهاة الخطوط اعتمادا ع

.2عند الاقتضاء بواسطة خبیرالشهود، و 

ا أنه في .م.ا.قمن 2ف165یفهم من نص المادة :الوسائل المستعملة في مضاهاة الخطوط
عنا للقائم بهذه الأعمال وسائل وتدابیر لتسهیل سبیل إنجاح إجراءات مضاهاة الخطوط منح مشر 

.الاستعانة بالخبرةشهادة الشهود، بعض المستندات و : هيعملیة المضاهاة و 
تم الاعتماد على شهادة الشهود قصد إثبات صحة الخط أو التوقیع یقد : شهادة الشهود-1

الشهود هم الأشخاص الذین حضروا واقعة الكتابة أو إنكاره أو عدم التعرف علیه، و الذي تم
.التوقیع

الوثائق التي یمكن أن تكون محل مقارنة للمحرر المنكر فیه توقیعه أو إن: المستندات-2
:هيا في فقرتها الثالثة و .م.ا.من ق167خطه تم تحدیدها على سبیل الحصر في المادة 

.تتضمنها العقود الرسمیةالتوقیعات التي .1
.الخطوط و التوقیعات التي سبق الاعتراف بها.2
.الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم یتم إنكاره.3

إن عملیة المقارنة تعتبر من المسائل الفنیة التي یجوز فیها للقاضي : الاستعانة بالخبراء-3
حیث یجوز له إرجاء وإسناد عملیة لى الحقیقة،الإداري الاستعانة بأهل المعرفة قصد الوصول إ

یر مع تحدید المهمة الموكلة تنفیذ إجراءاتها إلى الخبیر بموجب حكم أو أمر بتعیین خبالمقارنة و 
.3المدة المحددة لإنهاء أعمالهله و 

59هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 1
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یطبق علیها نفس الأحكام العامة عتبار خبرة مضاهاة الخطوط هي نوع من أنواع الخبرة ابو
المنصوص علیها في خبرة كإجراء من تدابیر التحقیق و المتعلقة بأعمال الالقواعد القانونیةو 

.ا.م.ا.من ق145إلى 125المواد من 

لو من تلقاء نفسه تحت ا أن یأمر و .م.ا.من ق169المادة كما یجوز للقاضي طبقا لنص 
كان في طائلة الغرامة التهدیدیة بإحضار الأصل أو نسخة من الوثائق التي یحوزها الغیر إذا 

.1مقارنتها مع الورقة المتنازع علیها مفیدة
بعد الانتهاء من أعمال مضاهاة الخطوط یقوم القاضي الإداري بإصدار حكمه أو قراره فإما و 

یترتب لتوقیع على الطرف الذي أنكرهما و یقر بصحة الورقة العرفیة أي یقرر صحة الخط أو ا
لا یمكن الأطراف خاصة الطرف المنكر و علىعن ذلك اعتبار الورقة موضوع الإنكار حجة 

.2دحض هذه الحجیة إلا بإتباع إجراءات الطعن بالتزویر
أثناء الفصل في یعتد بهاو بالتالي لاالورقة العرفیة كما قد یقضي القاضي بعدم صحة 

.موضوع النزاع
للتحقق من في الأخیر نشیر إلى أن هذا التدبیر له تطبیق واسع في مجال قضاء التأدیب و 

محل التي هيالأوراقلمسندة إلى المحال على التأدیب ومدى نسبة المستندات و صحة الوقائع ا
.3الدعوى إلیه

.الإجراءات المضادة للخبرة القضائیة و مضاهاة الخطوط: المطلب الثالث

ردهم عن الإداریة طلب استبعاد الخبراء و لقد أباح المشرع الجزائري لأطراف الدعوى
ل قیام الشك هم إحدى الحالات التي تجعل هناك احتماقالتي كلفوا بها متى توافرت في حالمهام

مشرعنا لإقرار قواعد رد الخبیر هو الأمر الذي دفع بفي صدق عمله كخبیر وفي نزاهته، و 
.ك متى توافرت حالة من حالات الرداستبداله ذلو 
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خط أو التوقیع المنسوب إلیه أمر القاضي كما أنه إذا أنكر أحد أطراف الدعوى الإداریة ال
أنه یمكن الدفع ، غیرصر المقارنة التي توجد بحوزتهبإجراء مضاهاة الخطوط استنادا إلى عنا

.الذي سوف نتطرق له في الفرع الثانيصحة مضاهاة الخطوط و بعدم 

.إمكانیة استبدالهرد الخبیر و : الفرع الأول

ا لمرفق عام لكن المبدأ الأعلى والأسمى الحقیقة لیست ملكإن مبدأ الحریة الفردیة في 
لا یتخلف الفرد عن تقدیم المساعدة التي یطلبها أثل في الضرورة الاجتماعیة تقتضي الذي یتمو 

، غیر أنه تقع في بعض الأحیان موانع تحول دون مباشرة الخبیر للمهام 1منه قضاة بلده
غبة من الخبیر أو بطلب من أحد أطراف الدعوى، فلا الموكلة له أو أنه یرفض تأدیة الخبرة ر 

نهائیا بل یجوز للخبیر رفض المهمة التي كلف ر تكلیفا ملزما له إلزاما تاما و یشكل تعیین الخبی
.2بها قضائیا

عن الاعتذارإجباره على مهامها فیمكنه یر على الاستجابة لأمر انتدابه و فالقانون لا یلزم الخب
عن أسباب رفضه احتراما یعلم الجهة القضائیة عن موقفه و فما علیه إلا أنالمهمة المنوطة به

حتى لأطراف الدعوى الإداریة، فیأمر القاضي باستبداله ه وللجهة القضائیة التي عینته و لمهنت
.3بخبیر آخر لیوم بأعمال الخبرة

ه الخبیر یكون طلب الإعفاء مرده إلى أحد أسباب رد الخبیر أو لأي سبب جدي آخر یقدمو 
قد تكون أسباب الرفض سفر سه في مستوى المهمة المنوطة به وغیر كفؤ لها، و كأن لا یجد نف

طویل یرید الخبیر أن یقوم به لأسباب صحیة أو مرضیة فمن حقه رفض التعیین حتى لا 
دم كل یعتبر الرفض هنا حلا یخلمتقاضین أو إطالة عمر النزاع، و یساهم في تعطیل حقوق ا

.4جهاز العدالةبیرا ومتقاضین و الأطراف خ
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تأخر في انجاز تقریره أو لم یودعه في الأجل المحدد ام بانجاز المهمة المسندة إلیه و قبل القیإذ 
له، جاز الحكم علیه بكل المصاریف التي تسبب فیها أو دفع التعویضات كما یمكن أن یتم 

.ا.م.ا.من ق1ف132لیه المادة هذا ما نصت عو 1استبداله بغیره من الخبراء

ا لأحد أطراف الدعوى الإداریة طلب رد الخبیر المعین .م.ا.من ق133قد أجازت المادة و 
من أیام08بموجب عریضة تتضمن أسباب الرد توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال 

.یفصل دون تأخیر في طلب الرد بأمر غیر قابل لأي طعنتاریخ تبلیغه بهذا التعیین و 

جب توافرها في بالرجوع إلى نفس المادة نستخلص من خلالها أهم الشروط القانونیة التي یو 
:هيطلب رد الخبیر و 

.سواء بصفته مدعیا أو مدعى علیهطرفا في النزاعیجب أن یكون طالب الرد خصما و *
.الموضوعیةعریضة مستوفیة الشروط الشكلیة و تقدیم طلب الرد في شكل*
.موضحا أسباب رده للخبیرمعللا و أن یكون طلب الرد*
أیام ابتداء من تاریخ التبلیغ 08تقدیم العریضة إلى الجهة القضائیة الآمرة بالخبرة خلال أجل *

.2الرسمي لأمر تعیین الخبیر المراد رده
رد الخبیر على وجه السرعة،یفصل القاضي الإداري في دعوى:الفصل في طلب رد الخبیر

.یأمر بتعیین خبیر آخر لانجاز الخبرةالمعین و یأمر باستبعاد الخبیرفإذا ما اقتنع بتوافرها

دم احترام مواعید تقدیم الطلب كما قد یرفض القاضي طلب رد الخبیر لسبب أو لآخر كحالة ع
أو یجب الإشارة أنه یفصل في طلب الرد سواء كانت نتیجته قبولو عدم جدیة أسباب الرد،أو
.ا.م.ا.من ق1ف133ذلك بصریح نص المادة ض بأمر غیر قابل لأي طعن و رف

في فقرتها الثانیة بالقرابة المباشرة أو 133عن أسباب الخبرة حددتها المادة :أسباب رد الخبیر
.3غیر المباشرة حتى الدرجة الرابعة أو المصلحة الشخصیة أو أي سبب آخر جدي
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:طوائف كما یلي03و یمكن تقسیم هذه الحالات إلى 

هي ما عبرت تجمع الخبیر بأحد أطراف الدعوى و وجود صلة قرابة أو مصاهرة : الطائفة الأولى
.غیر المباشرة إلى غایة الدرجة الرابعةا بالقرابة المباشرة و .م.ا.من ق133عنها المادة 

دهم أصلا أو یكون أحمع بین أفراد یجمعهم أصل مشترك و هي الصلة التي تجو : القرابة المباشرة.1
من 25القرابة درجات كما نصت علیه المادة الجد، الأب، الابن، ابن الابن و فرعا للآخر مثل

.قانون الأسرة
هي قرابة تربط بین أفراد یجمعهم أصل ة الحواشي، و هي ما تعرف بقرابو : القرابة غیر المباشرة.2

.أختهجمع بین الأخ و ، كالقرابة التي تمشترك دون أن یكون أحدهم أصلا أو فرعا للآخر

منفعة تجمع الخبیر مع أحد أطراف الدعوى كأن یكون قیام مصلحة شخصیة و : الطائفة الثانیة
.أحد أطراف الدعوىمودة بین الخبیر و أحد الأطراف یعمل عند الخبیر أو توجد عداوة أو 

هذا السبب یعدر من القیام بمهامه بكل نزاهة، و وجود سبب جدي یمنع الخبی: الطائفة الثالثة
عنصر الجدیة أمر متروكو ،توسیع حالات الرد من خلاله یمكن إضافة أي سبب یتسم بالجدیة

من بین الأسباب الجدیة التي قد تدفع القاضي لقبول رد ، و للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع
عدم ،دم تخصصه في المادة موضوع الخبرةعر،العملیة للخبیعدم الكفاءة المهنیة و :الخبیر

.1الإخلاص في العملعدم النزاهة و ،ي البحث المطلوب في أعمال الخبرةالجدیة ف

بناءا على طلبه إذا مایستبدل الخبیر الذي صدر في حقه أمر تنحیته ا:استبدال الخبیر المعین
ما قدر سبب عدم قدرته على تنفیذ أعمال الخبرة المكلف بها، فیتم إعفائه من المهمة، أو یكون 

.ن تلقاء نفسهالتنحیة استجابة لطلب مقدم من أحد أطراف الدعوى أو من طرف القاضي مأمر 

ر المستبدل بعد صدور أمر التنحیة یتم تعیین خبیر آخر لیكلف هو بأعمال الخبرة مكان الخبیو 
.2إجراءاتها من جدیدلتبدأ أعمال الخبرة و 
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ال الخبیر في التشریع استبدو ص القانونیة المنظمة لعملیة ردفي الأخیر نقول أن النصو و 
یكون من شأنه وقف مهمة هي قیام سبب قانونيالجزائري والتي تصب في غایة واحدة، و 

ات التحقیق على حسن سیر إجراءالخبیر ورده عن الدعوى، كلها تسیر في خدمة العدالة و 
.1حیادیة تامةي یخدم جمیع الأطراف بكل نزاهة و الذالطریق الصحیح، و 

.الدفع بعدم صحة مضاهاة الخطوط: الثانيالفرع 

إذا أنكر أحد أطراف الدعوى الخط أو التوقیع المنسوب إلیه، فیتخذ القاضي أحد 
الموقفین إما یصرف النظر عن الوثیقة إذا رأى أن هذه الوسیلة غیر منتجة عند الفصل في 

بإیداع أصلها لدى أمانة الضبط یأمرو ،النزاع أو یؤشر بإمضائه على الوثیقة محل النزاع
.یأمر بعدها بإجراء مضاهاة الخطوط اعتمادا على المستندات الموجودة بملف الدعوىو 

فیقوم القاضي بإجراء مضاهاة الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد بحوزته، كما 
التي و ،ء المقارنةالتي تسمح له بإجرایجوز له أن یأمر أحد أطراف الدعوى بتقدیم الوثائق

ا السابقة الذكر، كما یمكن للقاضي أن یقوم .م.ا.من ق167حددتها على سبیل الحصر المادة 
ا مع المستند محل إجراء بإملاء نماذج على الطرف المنكر لكتابتها لیقوم بعدها بمقارنته

بیر متى عند الاقتضاء یمكن لقاضي الموضوع توكیل تنفیذ أعمال المضاهاة للخو ،2المضاهاة
.ا.م.ا.من ق165رأى ضرورة لذلك وفقا لنص المادة 

انطلاقا من هنا یمكن القول أن مضاهاة الخطوط هي نوع من أنواع الخبرة لأنها تعد خبرة و 
ما قائم بأعمالها یسمى خبیر خطوط، و الخبیر الها ینصب على التدقیق في الخطوط و موضوع

.لتوقیع فهي بذلك تسمى بخبرة الخطوطدامت المضاهاة ینصب موضوعها على الخط أو ا

المواضیع الواسعة ون المضاهاة هي شق من المجالات و لكن رغم هذا الارتباط المتمثل في كو 
واعد قانونیة الخبرة القضائیة بأحكام وقشرعنا خص لكل من مضاهاة الخطوط و للخبرة إلا أن م
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بالإضافة إلى ذلك خصوصیته و ر، على أساس لكل تدبیر خاصة بكل تدبیوإجراءات مستقلة و 
بناء د، فمن الضروري إفرادها بأحكام وإجراءات و كون مضاهاة الخطوط دعوى كثیرة الانعقا

.1هیكلة قانونیة مستقلة لكل تدبیر

الخبرة أو الهیئة كون أن القائم بأعمال المضاهاة و إلا أن نقطة التماس بین التدبیرات تكمن في 
ر، ففي مضاهاة الخطوط یكون الخبیر مختصا في مجال الخطوط، المنفذة لأعمالها یكون الخبی

ما على القاضي إلا تحدید طبیعة رة یكون خبیر في مطلق المجالات و أما الخبیر في تدبیر الخب
.الخبرة الموقعة تماشیا مع ما تتطلبه موضوع الخبرة

عتبار القائم اعلى جزء من المجال الواسع للخبرة، و على اعتبار أن مضاهاة الخطوط هيو 
أمام سكوت المشرع قیقة إلا خبیر في مجال الخطوط و في الحوبعملیة المقارنة والمناظرة ما ه

متى الخبیر المكلف بأعمال المضاهاة و في هذه النقطة إلا أنه یمكن القول بإمكانیة مخاصمة 
واعد رد الخبرة فتسري علیها نفس أحكام وقعلى ضي بالاعتماد في إجراء المضاهاة أمر القا
مع إمكانیة استبداله بخبیر آخر أو بإجراء آخر من الإجراءات الوارد النص علیها في الخبیر و 
.2ا السابقة الذكر كالأمر بإتباع إجراءات سماع الشهود.م.ا.من ق165المادة 

ا یجوز .م.ا.من ق133و 132المنصوص علیها في المواد فمتى توافرت شروط الرد و 
ب الحال تقدیم طلب إلى القاضي الإداري الأمر بإجراءات مضاهاة لأطراف الدعوى بحس

بالمقابل السبب الذي یؤسس علیه طلب الرد و الخطوط رد الخبیر المعین، مع ذكر الأسباب أو 
ا القاضي یأمر باستبعاد هنول طلب الرد متى توافرت أسبابه و یفصل القاضي في الطلب إما بقب

فیقوم الضبطأودع تقریر خبرته لدى أمانةكان قد اختتم أعماله و له أما ذا إنهاء أعماالخبیر و 
.بإبطال خبرته

ا التي نصت على إمكانیة .م.ا.من ق2ف265على أساس نص المادة بالإضافة إلى ذلك و 
الاعتماد بمناسبة الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط على الأمر بالخبرة، للقاضي الإداري 

علیه متى أمر القاضي الإداري بسماع الشهود الذین لشهود، و ر بإتباع إجراءات سماع االأم
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حضروا واقعة كتابة المحرر محل الإنكار أو التوقیع علیه، فمن حق لأي طرف في الدعوى 
طلب إبطال هذه الشهادة أو طلب استبعاد الشاهد لیؤسس طلبه على أسباب التجریح 

ي سوف نعرضها بالتفصیل في التا و.م.ا.من ق157ن 156في المواد المنصوص علیها 
.الثاني من هذا الفصلبحثالم

مضاهاة الخطوط هي تدابیر یلجأ إلیها القاضي الإداري ي الأخیر نقول أن كل من الخبرة و فو 
إن كان یعهد بأعمالها لأشخاص غیر القاضي تعرف بتسمیة و أثناء عملیة التحقیق القضائي 

تم قاضي الموضوع بنفسه بتنفیذ أعمالها و مباشرة أعوان القضاء، و بالمقابل هناك تدابیر یه
.إجراءاتها و هي موضوع المبحث الثاني
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.التحقیق المیداني: المبحث الثاني

قد یجد وقائع مادیة نونیة و عندما تعرض على القاضي الإداري قضیة تتضمن مسائل قا
یأمر ف،تدابیر التحقیقإجراءات و موضها فیلجأ إلى اتخاذ فك غنفسه غیر قادر على حلها و 

شفاهة أو بموجب أمر أو حكم بتدبیر من تدابیر التحقیق المعترف بها قانونا، كما یمكنه أن 
من 78ذهبت إلیه المادة یأمر بأكثر من إجراء في أن واحد أو إجراءات متتالیة هذا ما

.ا.م.ا.ق

التي تباشر أعمالها ة وهي تلك التدابیرب من الفقه بالتدابیر المباشر وهذه التدابیر سماها جان
ها أو قاض منتدب لتلك الأعمال، وهي كثیرة منها ما عددها المشرع ونص بمرالآالقاضي 

في ها لاجتهاد قاضي الموضوع، و منها ما تركو ،على أحكامها كشهادة الشهود والانتقال للمعاینة
المطبقة على المنصوص علیها و بیق نفس الأحكام جمیع الأحوال قد أحالنا المشرع إلى تط

.1تدابیر التحقیق المقامة أمام القضاء المدني

.شهادة الشهودسماع : المطلب الأول

من أهم وسائل الإثبات في التشریعات القدیمة، إلا أنه لقد كان للشهادة مكانة متمیزة و 
تقبل إلا في فلم تعد،مع انتشار الوسائل المستجدة في الإثبات أدى إلى تضییق من نطاقها

شهادة الشهود تجد لها مجال واسع في المواد یصعب فیها الحصول على الأدلة، و مجالات
في و ، كما تلعب دورا كبیرا في المواد الإداریة لما تكتسیه من قوة ثبوتیة أمام المحاكم2الجزائیة

القاضي من ملف الدعوى، فتكاد لا تخلو قضیة من دلیل مستمد من شهادة الشهود، حیث یلتزم 
تقدیر مدى مطابقتها مرافعات الإداریة بسماع الشهود وفي نفس الوقت تحلیل أقوالهم و خلال ال

.1للوقائع المعروضة أمامه

35هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص - 1
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لتي لم یمیز المشرع الجزائري بشأن الأحكام المطبقة على الشهادة بین الإجراءات المدنیة او 
مطبقة بین الإجراءات الإداریة الره، و تسري على الخصومات المدنیة والتجاریة والاجتماعیة وغی

.1ا.م.ا.من ق859أعلنت عن هذه الإحالة المادة على المنازعات الإداریة، و 

.مفهوم الشهادة: الفرع الأول

إثبات واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص "أنها تعرف الشهادة ب: أولا تعریف الشهادة
.2"عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه عن هذه الواقعة بطریقة مباشرة 

دثت بین شخصین أو أكثر في مكان كما عرفها شراح القانون على أنها مشاهدة وقائع معینة ح
اضي الإداري لتدعیم موقفه تعتبر الشهادة من الوسائل التي یستعین بها القو ، 3زمان معینینو 

.القانوني اتجاه النزاع القائم أمامه

وقائع عرفها فالشهادة معناها أن یقول الشاهد ما وقع تحت سمعه أو بصره، فالشاهد یشهد على
و الوقائع بعینه أو سمعها بأذنه، وإما لأنه رأى وسمع،هو یحصل على شهادته إما لأنه رأى و 

.4القاضي لأنها تفید في حل النزاععلى هذا یدلي بشهادته أمام 

الذي یقوم ة الحكم جماعیا أو القاضي المقررا لتشكیل.م.ا.من ق860قد اعترفت المادة و 
بالتحقیق أن یستدعي أو أن یستمع تلقائیا إلى أي شخص یرى فائدة في سماعه، كما یجوز له 

.5الإیضاحاتأیضا سماع أعوان الإدارة أو طلب حضورهم لتقدیم 

منه أن تكون الواقعة ذاتها قابلة لأن تثبت بشهادة 150ا بموجب المادة .م.ا.لقد اشترط قو 
مكن اللجوء إلیها الشهود فإذا كان القانون یستوجب وسیلة أخرى غیر وسیلة الشهادة فلا ی

القانون المعمول به في الجزائر إذا كان النزاع ینصب على عقار، و مثال ذلك كوسیلة تحقیق و 

330عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 1
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أن كل معاملة واردة على عقار تثبت على سبیل الوجود بسند رسمي، فلا یجوز ینص على
و إیجاره أو مبادلته للمدعي أو المدعى علیه أن یطلب من القاضي سماع شهود لتأكید ملكیته أ

.1قدر القاضي اللجوء للشهادة تعین علیه تحدید الواقعة بالضبط محل الشهادةإذاو لعقار ما، 

الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة حیث یدلي الشاهد بما رآه أو سمعه :هادةأنواع الشثانیا
لا مانع من الإدلاء بها كما أنه قد تقدم الشهادة شفاهة و مباشرة كما یمكن أن تكون غیر مباشرة، 

.كتابة

هي أن یصرح الشاهد أمام الهیئة القضائیة بما رآه أو سمعه فیشهد و : الشهادة المباشرة.1
عرفها معرفة شخصیة كأن یكون قد حضر مجلس العقد وسمع المتعاقدون یتفقون على وقائع

.على بنود العقد
یدلي بما نقله ویطلق علیها بالشهادة السمعیة وفیها یشهد الشاهد و : الشهادة غیر المباشرة.2

.إلیه شخص آخر یكون هذا الأخیر قد عاین بنفسه الوقائع موضوع الشهادة
عن الشائع رتنصب على الواقعة محل الإثبات مباشرة، بل تخبلا : الشهادة بالتسامع.3

.2بین الناس عن هذه الواقعة، فصدرها غیر معین، فهي شهادة بما تسامعه الناس
یتم الإدلاء بالشهادة في هذه الحالة من خلال التصریح الشفوي بحیث : الشهادة الشفاهیة.4

صرها معتمدا في ذلك على ها أو بیصرح الشاهد شخصیا أمام قاضي الموضوع عن وقائع سمع
.3یذكر الوقائع التي عرفها معرفة شخصیةعلى شكل تصریح یدوي به و تكونذاكرته و 

ة ، تحرر أمام جهرقد یتم الشهادة في ورقة مكتوبة وهذا أمر ناد: الشهادة المكتوبة.5
الواردة فیما كمثال عن هذا النوع من الشهادة نجد التصریحات رسمیة تدون فیها وقائع معینة و 

.4وراق الاعترافیة أو في الرسائلیسمى في الجزائر بالأ

یشترط في شهادة الشهود المعتبرة :هادة الشهود أمام القضاء الإداريشروط قبول سماع شثالثا
سماع الشهود في الدعوى كتدبیر من تدابیر التحقیق القضائي الإداري نفس الشروط المطلوبة ل

330عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 1
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منها شروط موضوعیة مرتبطة ا و .م.ا.من ق153لیها في المادة المنصوص عالمدنیة و 
.شروط شخصیة تتوافر في الشاهدأخرىبالشهادة في حد ذاتها، و 

الأصل في الشهادة أن تكون شفهیة تصدر في مجلس القضاء *:الشروط الموضوعیة.1
.القضاءطبقا للأوضاع المقررة لها قانونا، فلا یؤخذ بالشهادة التي تؤدي خارج ساحة 

.أن یكون موضوع الشهادة مما یجیز القانون اللجوء فیه لسماع شهادة الشهود*

بل شهادته أمام هناك شروط لابد من توافرها في الشاهد حتى تق:الشروط الشخصیة.2
:هيالقضاء الإداري و 

أن یكون الشاهد بالغ سن الرشد، أما القاصر الذي بلغ سن التمییز فتسمع شهادته على سبیل *
.الاستدلال لا أكثر

بالغ سن الرشد، بل یجب فلا یكفي أن یكون الشاهد ممیزا و أن یكون الشاهد سلیم الإدراك *
.أیضا أن یكون سلیم الإدراك

یشترط في الشاهد ألا یكون على صلة أو قرابة مع أحد أطراف الدعوى الإداریة، حیث نصت *
كانت له قرابة أو إذالا یجوز سماع أي شخص كشاهد "ا على أنه .م.ا.من ق153المادة 

.1"...ة مع أحد الخصوممصاهرة مباشر 

المواد هذا في ي الشهادة تحت عنوان التحقیقات و لة تلقأعلیه لقد نظم المشرع الجزائري مسو 
الأحكام المطبقة على الدعوى المدنیة المقامة أمام وهي القواعد و ،ا.م.ا.من ق162إلى 150

كل ب توافرها في الشاهد و الشروط التي یجحیث أن ممارسة إجراءات الشهادة و العادي، القضاء
الأحكام الخاصة بسماعه الشهادة أثناء التحقیق في المنازعة الإداریة نطبقها على أساس الإحالة 

.هذا ما سوف یتم تناوله في الفرع الثانيو 2من القانون نفسه859ها المادة التي نصت علی

165المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، - 1
163- 162زكري فوزیة، المرجع السابق، ص ص- 2
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.الإجراءات القانونیة لسماع الشهادة: الثانيالفرع

إن الشهادة شأنها شأن باقي وسائل التحقیق في الدعوى الإداریة تتسم بالصفة الاختیاریة 
لو طلبها ا أن له رفض الاستعانة بها حتى و حیث أن للقاضي وحده تقدیر مدى اللجوء إلیها، كم

كمه لما ورد بالشهادة أو أن یطرحه إذا لم أحد أطراف الدعوى، كما أنه للقاضي أن یأخذ في ح
.1یطمئن إلى صحته

ذلك تتمتع بها أمام القضاء العادي و لا تتمتع الشهادة أمام القضاء الإداري بنفس القیمة التيو 
.راجع للطبیعة الكتابیة التي تتصف بها إجراءات التقاضي الإداریة

كطریقة من طرق التحقیق في الدعوى عندما یقرر القاضي الإداري الاستعانة بالشهود و 
یه القاضي الوقائع محل الإداریة، یكون ذلك باستصدار حكم قبل الفصل في الموضوع یحدد ف

هذا الحكم دعوة الأطراف للحضور یتضمن و ،الشهادة ویوم وساعة الجلسة المحددة لذلك
یسمع و ،ا.م.ا.من ق2ف151ت به المادة هذا ما جاءوإحضار شهودهم في الموعد المحدد و 

.غیاب الخصومالقاضي كل شاهد على انفراد في حضور أو 

أن تؤخذ بیاناته الخاصة من اسم ولقب ومهنة وعلاقته قبل أن یدلي الشاهد بشهادته وجب و 
أحد انعدام وجود قرابة بین الشاهد و ینبغي على القاضي أن یتأكد جیدا منبالخصوم، و 

.2الخصوم

التي مكنت الخصم الراغب في 154لخصوم فقد حددتها المادة أما عن إجراءات استحضار ا
یتحمل عى هو لإحضار الشاهد أو الشهود و یسال هذه الوسیلة أن یفصح عن ذلك و استعم
یتولى إیداع المبلغ على مستوى أمانة الضبط، كما أنه في ة النفقات التي یقررها القانون و تغطی

إذا كان الشاهد ز للقاضي أن یحدد له أجلا آخر، و احالة تغیب الشاهد ساعة الإدلاء بشهادته ج
انونا لأسلوب الإنابة القضائیة وهذا مقیما خارج دائرة اختصاص المحكمة الإداریة جاز اللجوء ق

.3ا.م.ا.من ق155هو ما نصت علیه المادة بغرض تبسیط الإجراءات و 

38هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 1
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یمكن مقاطعة الشاهد من لا التي یراها ضروریة على الشاهد و یمكن للقاضي طرح الأسئلةو 
1على القاضيمن طرفهم على الشاهد دون المرورطرف الخصوم أو توجیه سؤال مباشر

بحضور الشهود مهما تعددوا لجلسة السماع أمام الجهة القضائیة الإداریة التي أمرت بالإجراء و 
بأداء الیمین على یدلي الشاهد بشهادته أمام الهیئة القضائیة لیلتزم الشاهد تحت طائلة البطلان 

.وإلا شهادته كانت قابلة للإبطالالیمین شفاهة على قول الحقیقةذلك بعد حلفقول الحقیقة،
قول الحق ولا أقسم باله على" :دیتها من قبل الشاهد هي كالتاليعلى العموم فالیمین الواجب تأو 

.2للإبطالإن لم یؤدیها كانت شهادته قابلة و " شيء غیر الحق 

من جانب ل جمیع الأسئلة من جانب القاضي و استكماهاء الشاهد من الإدلاء بشهادته و انتبعدو 
ا تختتم جلسة السماع .م.ا.من ق159أطراف الدعوى مهما تعددوا، مع احترام أحكام المادة 

لتدون جمیع أقوال الشاهد المدلى بها في محضر سماع الشاهد أو الشهود بمعرفة كاتب الضبط 
من نفس القانون البیانات160قد حددت المادة اضرا أثناء جلسة السماع، و یكون حالذي 

:هي كالتاليالواجب توافرها في هذا المحضر و 

.ساعة سماع الشاهدمكان ویوم و .1

.حضور أو غیاب الأطراف.2

.موطن الشاهداسم ولقب ومهنة و .3

.مع الخصوم أو تبعیته لهمدرجة قرابته أو مصاهرتهأداء الیمین من طرف الشاهد و .4

.أوجه التجریح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء.5

.3التنویه بتلاوتها علیهأقوال الشاهد و .6

221حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 1
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ون الشهادة من طرف أمین ا تلاوة مضم.م.ا.من ق161قد فرض القانون بموجب المادة و 
م الحصول یجوز للخصو الشاهد، و الضبط، ویوقع المحضر من قبل القاضي وأمین الضبط و

.1على نسخة من المحضر

تقبل فیها الشهادةلاالحالات التي:

لا یجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الأطراف 
، بالإضافة لا یجوز سماع شهادة الزوج أحد الخصوم في القضیة التي 153حسب نص المادة 

شهادة الإخوة والأخوات وأبناء العمومیة لأحد الخصوم تعني زوجه ولو بعد الطلاق، ولا تقبل 
.2المقصود من هذا الخصم هو الطرف المدنيو 

لابد أن یكون الشاهد مكتمل الأهلیة لأن المشرع جعلها شرطا لصحة أي إجراء إلا أنه استثناء و 
ما إذاولكن على سبیل الاستدلال فقط، و ) سنة13(الذي بلغ سن التمییز یجوز سماع القاصر

في شهادته بإتباع السبیل المتاحة لذلك قة الذكر یمكن الطعن في الشاهد و توافرت الحالات الساب
.قانونا

ام القانونیة التي لقد أحاط المشرع الجزائري الشاهد بمجموعة من الأحك:التجریح في الشاهد
وشخصه بسبب الإدلاء بشهادته، وتم إفراغ ذلك في كرامته من أي مساس بصمعتهةتكفل حمای
عادة ما یكون أحد أطراف الدعوى و كوالتجریح هو تشكی.ا.م.ا.من ق157و156المادتین 

، فالتجریح هو طلب التشكیل في صحة أقوال الشاهدالطرف الذي یشهد الشاهد ضده لیمس
.3ا.م.ا.من ق157نص المادة أحد أطراف الدعوى الإداریة لاستبعاد شهادة الشاهد وفقا ل

یته أو قرابته أو من نفس القانون التجریح في شهادة شاهد بسبب أهل156فقد أجازت المادة 
التجریح قبل إبداءیجب ذلك بموجب أمر غیر قابل الطعن، و یفصل فورا في لأي سبب جدي، و 

332عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 1
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الأثر الناتج عن القانونبین سبب التجریح بعد سماع الشهادة، و تبین إذاإلاسماع الشهادة، 
.المتمثل في بطلان الشهادةقبول التجریح و 

ة التجریح أن یتصدى لهذا الأمر أثیرت مسألإذالقد نوهت المحكمة العلیا أن على القاضي و 
1988- 12-28المؤرخ في 56-651أن لا یتجاهله، حیث جاء في قرار صدر عنها رقم و 
الخصوم إبداء أوجه التجریح ضد الشاهد أو شهود حتى من المقرر قانونا أنه یجوز لأي من "

لما كان من الثابت و .بعد إدلاء الشهود بشهادتهم إذا ظهر سبب التجریح بعد التصریح بالشهادة
أن قضاة هود بسبب القرابة أو المصاهرة، و في قضیة الحال أن الطاعن جرح شهادة الش

المتنازع علیها دون مناقشة طلب تجریح شهادة الموضوع الذین قضوا إتمام إجراءات بیع السیارة 
.1"الشهود یكونوا قد خرجوا الأشكال الجوهریة في الإجراءات 

و إذا ما قبل القاضي طلب التجریح في الشاهد قضى ببطلان الشهادة على أساس وجود مانع 
. 2ا.م.ا.من ق153من موانع قبول الشهادة المنصوص علیها في المادة 

.المعاینة و الانتقال إلى الأماكن: الثانيالمطلب

لضروري معاینتها بالذات قد یتضمن النزاع أحداث مادیة یجد القاضي الإداري من ا
الوقوف على یحیط بها للتمكن من الفصل فیها و بكل ما وصافها، و أللوقوف والتثبت من حالتها و 

عتمد على وسائل التحقیق التي تحقیقة وضعها لبلوغ الحل المرجو بشأنها، فالمعاینة من بین 
من خلالها یتمكن القاضي الإداري بنفسه من مشاهدة موضوع النزاع الواقع الموجود فعلا، و 

.3للحصول على معلومات تتعلق بالوقائع المتنازع علیها في مكانها

فمن خلال المعاینة یقوم القاضي بمشاهدة موضوع النزاع على أرض الواقع الموجود علیها من 
لالها یتمكن قاضي الموضوع من الوقوف على حقیقة وصف المدعى به، فرغم وصف خ

332-331عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص - 1
المرجع السابقزین العابدین حساني،-2
143زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 3
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أنه غیر المهمأن هذا الوصف یبقى وصفا ناقصا وغیر واضحا، و أطراف المنازعة له إلا
.هذا ما قد یزید القضیة تعقیدالف الأطراف في الوصف و ختحیادي، والذي غالبا ما ی

أو بناءا على طلب أحد لیها القاضي من تلقاء نفسهفالمعاینة هي وسیلة للإثبات یلجأ إ
یمكن أن ینتقل من تندبه لذلك من تنتقل المحكمة إلى عین المكان و من خلالهاالخصوم، و 

.1أعضائها لمشاهدة النزاع على الطبیعة

.مفهوم الانتقال للمعاینة: الفرع الأول

الإثبات المباشرة، وفیها یقوم القاضي لة من وسائل یقصد بالمعاینة كوسی: تعریف المعاینةأولا
هیئة الحكم بنفسها من الاطلاع على الشيء المتنازع علیه، بسبب غموض أو نقصان في و 

ل النزاع سواء كان منقولا عقارا فالمعاینة هي انتقال القاضي إلى مح، 2الدلیل المقدم أمامها
فكرة حول مسألة معینة یتعذر علیه فهمها دون ذسلوب المشاهدة المیدانیة بغرض أخاستعمال أو 

.3اللجوء لهذه الوسیلة، فالمعاینة على هذا النحو ما هي إلا مشاهدة حقیقیة لمحل النزاع

الانتقال إلى المعاینة هو دلیل إثبات یسمح للقاضي بالتعرف شخصیا على النزاع المثار أمامه و 
خصوم القیام بإجراء معاینة أو الانتقال إلى حیث یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من ال

.4عین المكان إن رأى ضرورة لذلك

ي معطیات الملف، من التحكم فكنقعي في أن القاضي أحیانا لا یتمتجد المعاینة أساسها الواو 
إلى المحل، لیأخذ فكرة حقیقیة ومیدانیة معرفة بعض الجوانب الخفیة في النزاع إلا إذا تنقلو 

60سابق حفیظة، المرجع السابق، ص- 1
41هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 2
133ص السابق،عمار بوضیاف، المرجع - 3
220حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 4
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له االقضائیة لمول به في كل الأنظمة القانونیة و ه، فالمعاینة أسلوب إجرائي معمیرسخ قناعتو 
.1من نتائج جد ایجابیة تخدم سیر العدالة

الإشارة إلى أن المعاینة تطبق أكثر في مجال إثبات منازعات القضاء الكامل لتعلق وتجدر
بات، كما هو الحال مثلا في مسائل مادیة محل الإثیها في كثیر من الأحیان بوقائع و النزاع ف
یقل اللجوء إلى المعاینة بالنسبة لدعاوى الإلغاء المتعلقة المسؤولیة والعقود الإداریة، و دعاوى

.2برقابة مشروعیة القضاء

من خلال هذا تعتبر المعاینة أو الانتقال إلى الأماكن من وسائل التحقیق التي أقرها المشرع و 
كان ذلك مفیدا ري من معرفة الوقائع المدعى بها میدانیا متىالجزائري لیتمكن القاضي الإدا

تشمل القیام بتقدیرات وتقییمات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها القاضي و ،لإظهار الحقیقة
.3ضروریة

ا في حكم .م.ا.الانتقال إلى الأماكن في قع الجزائري على إجراء المعاینة و لقد نص المشر و 
ینص على إجراءات خاصة بها إلا أن هذا الإجراء كباقي تدابیر التحقیق لم،منه861المادة 
الانتقال إلى اینة و اكتفى المشرع بإحالتنا إلى تطبیق نفس الأحكام المطبقة على المعوإنما

إلى 146المنصوص علیها في المواد من و ،ر بها أمام جهات القضاء العاديالأماكن المأمو 
تطبق الأحكام المتعلقة " ما یلي861یث جاء في نص المادة حمن نفس القانون، 149

من هذا 149إلى 146الانتقال إلى الأماكن المنصوص علیها في المواد من بالمعاینة و 
.4"القانون أمام المحاكم الإداریة

333عمار بوضیاف، المرجع السابق،ص - 1
60سابق حفیظة، المرجع السابق، ص- 2
219- 218نادیة بونعاس، المرجع السابق، ص ص- 3
150محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، المرجع السابق، ص- 4
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للمعاینة أهمیة بالغة في السیر الحسن و : أهمیة المعاینة في المنازعة القضائیة الإداریةثانیا
ة في أكثر سرعى اعتبارها أقل كلفة من الخبرة و لإجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة عل

أنها بامتیاز للوقوف على حقیقة موضوع النزاع القائم على أساس التنفیذ، فهي وسیلة ناجحة و 
، كما هو الحال بالنسبة للخبرة ومضاهاة لا یوكل مهمتها إلى غیرهإجراء ینفذه القاضي بنفسه و 

فكرة أولیة عن من خلال المعاینة یستطیع القاضي بناءالخطوط وفي ذلك مصداقیة أكثر، و 
ة كذا التضارب الذي قد تتضمنه القضیلها، و عن الحل القانوني المناسب طبیعة المنازعة و 

.1سدها من خلال معاینة محل النزاعالمعروضة علیه یمكنه تجاوزها و 

تثبت بعض الوقائع التي یعتریها لبس ي وكذلك قد تؤكد و نها تضمن إنارة القاضي الإدار كما أ
بمشاهدة القاضي لها، زد على ذلك قد یستخلص منها قرائن یستدل بها على وقائع النزاع في 

بعیدا عن التأثر مأنینة في تكوین عقیدته مستقلة و الدعوى الإداریة، فضلا على ما توفره من ط
.2"من سمعلیس من رأى ك"بأقوال الأطراف فالقاعدة 

محسوسة عن الموضوع صورة مادیةاضي الإداري مزیدا من المعطیات و كذلك المعاینة تمنح الق
لا تقریر ن أن تعطیه إیاها أوراق الدعوى ولا أقوال الشهود و التي لا یمكبكل حیادیة واستقلالیة، و 

ینتبه بصفة دقیقة الانتقال إلى الأماكن للقاضي الإداري أن الخبرة وتسمح طریقة المعاینة و 
.3لوضعیة، حالة وشكل المسائل أو الشيء موضوع الخلاف

أنه إلاالأماكن، إلىالمعاینة والانتقال إجراءو على الرغم من الأهمیة الكبرى التي یتمتع بها 
، لأن الواقع العملي غالبا ما یعیق لم یطلبها أحد الخصومإذاقد یحجم علیها القضاء خاصة 

تدبیر، لشحن جلسات المحاكمة بالعدید من القضایا و تراكمها یحول دون هذا الإجراءات
. تخصیص القضاء لبعض الوقت للانتقال إلى مكان النزاع

43ص، المرجع السابق، هاجر قسمیة- 1
145، صالسابقالمرجعزكري فوزیة،- 2
74، المرجع السابق، ص3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 3
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.الانتقال إلى الأماكنالإجراءات القانونیة للمعاینة و :الفرع الثاني

الأماكن في الانتقال إلى ع الجزائري على إجراء المعاینة و كما أشرنا سابقا قد نص المشر 
جرائیة بین الإجراءات المدنیة ، إلا أنه لم یمیز من حیث الأحكام الإ861ا في مادته .م.ا.ق

ا صریحة واضحة بشأن الإحالة للنصوص .م.ا.من ق861جاءت المادة والإجراءات الإداریة، و 
.1غیرهعامة المقررة في المجال المدني والتجاري والاجتماعي و الإجرائیة ال

إنما اكتفى ات خاصة بالمعاینة والانتقال إلى الأماكن و إجراءفالمشرع لم ینص على قواعد و 
متبعة الانتقال إلى الأماكن الالأحكام المطبقة على المعاینة و بالنص على جواز تطبیق نفس

من هذا 149إلى146في المواد منالتي جاء النص علیهاو ،أمام جهات القضاء العادي
.القانون

إلى الأماكن الانتقال للقاضي الأمر بتدابیر المعاینة و ا أن .م.ا.من ق146صت المادة لقد ن
حتى إمكانیة إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة قصد إجراء معاینات وتقییمات وتقدیرات و 

تلقاء نفسه إذا ما سواء استجابة في ذلك لطلب أحد أطراف الدعوى أو من ،في عین المكان
.فائدتها للفصل في القضیةتها و قدر ضرور 

جمیع یمكن أن ینتقل إلى المعاینة القاضي المقرر إذا نص الأمر أو الحكم على أن ینتقل و 
التشكیلة المنعقدة في إذا صدر قرار بالانتقال إلى المعاینة منأعضاء هیئة تشكیلة الحكم، و 

یجرى تبلیغ یحدد خلال الجلسة یوم وساعة الانتقال و ،و المقررشورة أو من العضغرفة م
.2الخصوم لحضور العملیات

.3و تسیر إجراءات المعاینة في صورة وجاهیة أي بحضور كل أطراف الدعوى الإداریة

333عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 1
220حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 2

3 - Charles debbasch, jean-Claude ricci, op.cit, p455
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في حالة غیاب الخصوم عن حضور جلسة المعاینة یتم استدعاؤهم برسالة مضمونة الوصول و 
هذا ما أشارت إلیه ن ضبط الجهة القضائیة المعنیة، و أمیمع الإشعار بالاستلام من طرف 

.1من القانون المذكور85صراحة المادة 

، على الأماكن قد یكون بموجب طلب فرعيالانتقال إلىالمعاینة و تجدر الإشارة إلى أن إجراءو 
تبقى للقاضي كامل الصلاحیة في قبول الطلبلبه موضوع المعاینة وطبیعتها، و أن یبین في ط

بیر غیر لازم في متى اقتنع بضرورة الاعتماد على هذا التدبیر أو رفضه متى وجد أنها تد
.إجراءات التحقیق

الانتقال إلى الأماكن بدعوى أصلیة حیث یجوز لمن یخشى اینة و كما قد یكون طلب إجراء المع
أن یطلب ،ضیاع معالم واقعة یحتمل أن یصبح محل نزاع في المستقبل أمام القضاء الإداري

ك من خلال رفع دعوى إثبات ذلو ،ع دعوى أمام القضاء الاستعجاليمواجهة أصحاب الشأن برف
09-08من قانون رقم 939المادة هذا متى توافرت الشروط المنصوص علیها في حالة و 

.2عنصر الاستعجالو عدم المساس بأصل الحق، قتیاو تحفظیا و إجراءأن یكون الطلب : هيو 

الانتقال الضرورة عند معاینة محل النزاع و ا إذا ما اقتضت .م.ا.من ق147أجازت المادة وقد
باصطحاب من للمعاینة معارف فنیة تقنیة لقاضي الموضوع أن یأمر في نفس الحكم أو القرار 

خبراء كالخبراء من أطباء و ،ستعانة بهمالادته و أهل الخبرة لمساعیختاره من التقنیین و 
.3الخ...خطوط

بمناسبة تنفیذه للمعاینة سماع أي شخص یرى من الضروري سماع كما یجوز أیضا للقاضي و 
أقواله من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب أحد الخصوم، كما یجوز له أیضا سماع الخصوم 

333صالسابق،عمار بوضیاف، المرجع - 1
وما یلیها147ري فوزیة، المرجع السابق، ص صزك- 2
150، صنفس المرجعزكري فوزیة،- 3
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لمواضع مرتبطة بموضوع مناقشتهم تفسار و أنفسهم ممن حضروا عملیة المعاینة قصد الاس
.السابقة الذكر147علیه المادة هو ما نصت المعاینة و 

 الانتقال إلى متى تم إجراء المعاینة و :الانتقال إلى الأماكنو انتهاء أعمال المعاینة
الانتقال التي أتبعت نون إفراغ كل إجراءات المعاینة و الأماكن وفقا لإجراءاتها القانونیة أوجب القا

تقال إلى رر محضر عن الانیح" ا على أنه.م.ا.من ق149ت المادة حیث نص،في محضر
یودع ضمن الأصول بأمانة الضبط، یمكن للخصوم الأماكن یوقعه القاضي وأمین الضبط و 
.1"الحصول على نسخ من هذا المحضر 

اف الحاضرین بیان أسماء الأطر تاریخ وساعة ومكان المعاینة، و هذا المحضرویذكر في
التي استغرقتها عملیة المعاینة القاضي المعاین، كما یحدد المدة جمیع الأعمال التي قام بهاو 
كذا بیان أسماء الأشخاص الذینذكر القاضي إذا استعان بالخبرة و الانتقال إلى الأماكن، كما یو 

.2كل الإجراءات التي قام بها القاضي لانجاز هذه المهمةسمعت أقوالهم أثناء المعاینة، و 

ا لم تعر أهمیة كبیرة للمحضر الذي .م.ا.ومن المفید الإشارة أن المحكمة العلیا قبل صدور ق
یحرره القاضي ساعة الانتقال للمعاینة بحجة أن القانون لم یرتب أي جزاء ینتج عن عدم تحریر 

من " ما یلي 1982-05-19مؤرخ  في 22-177محضر معاینة بحیث جاء في قرار رقم 
ا أن انتقال المحكمة للمعاینة إجراء تحقیقي قد یأمر به القاضي لیطلع شخصیا المقرر قانون

یكفي أن یثبت في لما كان هو الحاكم ع ویبنى تقریره علیها بعین المكان و على مواطن النزا
م على .ا.من ق59قدره دون وجوب تحریر محضر المعاینة لاقتصار المادة حكمه ما شاهده و 

.3"ب الجزاء على عدم تحریره الإشارة إلیه دون ترتی

220حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 1
152زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 2
334عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 3
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الانتقال إلى الأماكن فیتحملها الطرف الذي طلب الأمر أما بالنسبة لمصاریف ونفقة المعاینة و 
ینة الطرف بها، أما إذا تم الأمر بناءا على رغبة القاضي ففي هذه الحالة یحدد في الأمر بالمعا

.1لها الطرف الخاسر للقضیةفي كل الأحوال فان المبلغ لیتحمالمعنى بدفع نفقاتها، 

في الأخیر نقول من خلال هذا التدبیر یقوم القاضي الإداري بتفعیل دوره الایجابي عن طریق و 
الإجراءات المحددة قانونا، فالمعاینة كوسیلة تؤدي إلى المزید من القیام بالمعاینة وفق الأسالیب و 

مقدمة وسائل التحقیق لأنها تتم الوضوح في القضیة المعروضة على الطبیعة، فهي تعتبر في 
في غیر أن القاضي حر ،3بمعرفة القاضي الإداري بنفسه أو من یندبه لذلك من قضاة المحكمة

و بها بتسبیب قرار الرفض كما هذ مدى الأخذ بنتائج المعاینة، ولكنه ملزم في حالة عدم الأخ
.2لكن غیر ملزمالحال بالنسبة لأي دلیل مقنع و 

.التدابیر الأخرى للتحقیق: المطلب الثالث

نازعة التحقیق في المسنتناول في هذا المطلب الأخیر من الفصل الثاني للمذكرة تدابیر
یجوز لرئیس "منه على أنه 863یث نصت المادة ح،ا.م.ا.قسمیاإالإداریة والتي لم یحددها 

في المنصوص علیهاتشكیلیة الحكم تعیین أحد أعضائها للقیام بكل تدابیر التحقیق غیر تلك 
فمن خلال نص هذه المادة فتح الباب للاجتهاد القضائي من ،"أعلاه861إلى 858المواد من 

في ذلك خدمة ا و .م.ا.یق غیر منصوص علیها في قأجل الاعتماد على أي وسیلة تحق
تي یة التفعیلا في ذلك للسلطة التقدیر منازعة الإداریة لبلوغ الحقیقة والحل القانوني للقضیة، و لل

.یستأثر بها القاضي الإداري

كفالة التوازن بین طرفي الدعوى هذه الوسائل لا تقل أهمیة عن الوسائل الأخرى من حیث و 
.3مدى تكوین اقتناع القاضي بهاو 

153صزكري فوزیة، المرجع السابق،- 1
154، صفوزیة، نفس المرجعزكري- 2
60هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 3
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.یمكن تلخیص هذه الوسائل الأخرى للتحقیق فیما یليو 

.القرائن القضائیة: الفرع الأول

القرینة وسیلة إثبات غیر مباشرة، حیث لا یقع الإثبات فیها على الواقعة ذاتها مصدر 
.1إثباتهاالحق بل على واقعة أخرى یؤدي ثبوتها إلى استنتاج ثبوت الواقعة المراد 

فالقرینة القضائیة وسیلة هامة في الإثبات الإداري یستطیع بها القاضي دحض الادعاء أو إثباته 
انته بواقعة معلومة في إثبات أخرى مجهولة بالنسبة له لقربها منه أو اتصاله من خلال استع

فعالیتها على وجه الخصوص في الحالات التي یتعذر أو وتظهر أهمیة القرائن القضائیة و . هاب
یصعب الحصول فیها على أدلة الإثبات أو بالنسبة للوقائع التي لیس من شأنها أن تكون محل 

.2إداریةوثائق 

تنتجها القاضي من وقائع معلومة الحلول التي یسئن القضائیة بأنها تلك النتائج و تعرف القراو 
كان یستحیل أو یصعب إثباتها من و خرى غیر معلومة أو متنازع فیها، ثابتة لمعرفة وقائع أو 

لا تمنح القاضي الدلیل القاطع، هب جانب من الفقه إلى اعتبار القرینة ذیة لذلك الناحیة العمل
.3التردد إلى مرحلة الیقینسبیل لانتقائها من مرحلة الشك و إنما هيو 

في المنازعات الإداریة یلجأ القاضي الإداري لاستعمال سلطة استنتاج القرائن في جمیع و 
نظرا لدوره الرئیسي في تحریك ي خدمة القضیة للوصول إلى حلها و ما دام الأمر ف،الأحوال

.4أعمال التحقیق

قاضي الإداري استنباط المسؤولیة الإداریة أو عدم مشروعیة القرار الإداري باستطاعة الو 
بواسطة قرائن قضائیة كعند طلب قاضي الموضوع من الإدارة تقدیم معلومات أو وثائق معینة 

60هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 1
156نادیة بونعاس، المرجع السابق، ص- 2
194زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 3
60هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 4
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ذكرها المدعي في مذكرته فان رفض الإدارة الاستجابة لطلب القاضي یعتبر قرینة على عدم 
ثناء قیامها بالعمل المسبب الذي صدر عنها أو ،أو على خطأ الإدارةار الإداري مشروعیة القر 

.1للضرر

للقاضي سلطة تقدیریة في تقدیر هذه القرائن فهو أمر یستقل به قاضي حیث لا یخضع في و 
متى كان استخلاصه قائما على أسباب كافیة فله أن یستنتج ،تقدیره إلى رقابة المحكمة العلیا

.2هذه القرائن من أي مصدر یراه مناسبا من أوراق الدعوى أو أقوال الشهود أو تقریر الخبیر

القرائن القضائیة كثیرة و متنوعة ولعل أهمها:أنواع القرائن القضائیة:
القرارات الإداریة مرتبطة بمبدأ خضوع إن فكرة سلامة :قرینة سلامة القرارات الإداریة.1

.ة في الدولةالسلطة الإداریة للقانون كحتمیة قانونیة لسیادة مبدأ المشروعی
أن ائف تلك القرارات، إذ یفترض فیهاقرینة سلامة القرارات الإداریة تسري بالنسبة لكافة طو و 

هي تعني أن العمل القاعدة العامة في هذا الشأن، و تكون محمولة على الصحة استنادا إلى
ن الذین یقومون كحسن اختیار الموظفی،الإداري نظرا لما یحاط به من ضمانات عدیدة خاصة

اءات معینة عند إجر وإلزامهم بإتباع أشكال و ،بالعمل الإداري ورقابتهم من رؤسائهم باستمرار
فانه یفترض صحة القرارات الإداریة الصادرة باحترام قواعد الاختصاص، و ،إصدار قراراتهم

.3عنهم أو سلامتها حتى یثبت العكس

الانحراف بالسلطة هو أحد عیوب المشروعیة المنصبة :قرینة الانحراف في استعمال السلطة.2
من تم فان هذا العیب یقع إذا ما قصد مصدر القرار لغایة من إصدار القرار الإداري و على ا

لكنها عامة أو متصلة بالمصلحة العامة و له تحقیق غایة بعیدة عن المصلحة الالإداري بإصداره 
من أهم القرائن التي یستخلص القاضي حدده المشرع لإصدار القرار، و تخالف الهدف الذي

195، صالمرجع السابقزكري فوزیة، - 1
61المرجع السابق، صهاجر قسمیة، - 2
61هاجر قسمیة، نفس المرجع، ص- 3
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منها انحراف الإدارة العامة في استعمال سلطتها تفرقتها في المعاملة بین من تماثلت مراكزهم 
.1القانونیة

العلم الیقیني بالقرار مفاده علم المخاطب بصدور القرار الإداري :العلم الیقیني بالقرارقرینة .3
التي تتمثل في الجریدة الرسمیة والنشرات الذي یستوفي شروطه القانونیة بإحدى وسائل النشر 

.2الإعلاناتو 

هذا المبدأ له سلطة التقدیریة للقاضي الإداري و المبدأ العام أن القرائن القضائیة خاضعة للو 
بعض الجوانب الخطیرة فمن ناحیة هو یعفي القاضي الإداري أي قاضي الموضوع بصفة عامة 

من ا اقتناعه من دون تسبیب موقفه، و من تبریر موقفه عند الأخذ بالعلامات التي یبني علیه
.3ناحیة مجالها واسع متى تحققت شروط العمل بها

ضاء الإداري في قضاء الإلغاء أو قضاء التعویض أو القرائن القضائیة تجد مجالها في القو 
.قضاء التأدیب

.الاستجواب: الفرع الثاني 

دائما بالاعتماد على یق في الدعوى القضائیة، و یضم الاستجواب إلى وسائل التحق
ا السابقة الذكر التي أعطت للقاضي الإداري الأمر .م.ا.التي نص علیها ق863صیاغة المادة 
من 861إلى 858ن قیقي غیر تلك التدابیر الوارد النص علیها في المواد مبأي تدبیر تح

هو عبارة عن د الوصول إلى الحقیقة و یلجأ القاضي الإداري للاستجواب قصالقانون نفسه و 
أسئلة یطرحها القاضي الإداري أو المستشار المقرر على الخصوم أثناء الجلسة أو التحقیق 

155نادیة بونعاس، المرجع السابق، ص- 1
62هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 2
198زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 3
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یة من هذا الإجراء هو الحصول االغللإقرار بواقعة أو تصرف معین، و هدفه استدراج الخصوم
.1على إقرار أحد الخصوم حول واقعة معینة

التي یمكن إتباعها ا عملیة استجواب الأطراف و .م.ا.قمن 107إلى 98لقد نظمت المواد من و 
د نصت ق، ف2د نصوص خاصة تعالج هذه المسألةفي ظل الإجراءات الإداریة مادام لا یوج

على أنه یمكن للقاضي في جمیع المواد أن یأمر الخصوم أو أحدهم القانونهذا من 98المادة 
هو لاستجوابهم المقصود من هذا الحضور و 1ف100بالحضور شخصیا أمامه، لتؤكد المادة

.حیث یتم استجواب الأطراف معا، ما لم تتطلب القضیة استجوابهم بصفة انفرادیة

ب في هذا المقام لا یكون إلا طرف في الدعوى الإداریة سواء كان طرفا مدنیا من تم فالمستجو و 
دارة، ذلك أن سماع أقوال الغیر أي الطرف المتخاصم مع الإدارة أو كان الممثل القانوني للإ

.استجوابهم لا یكون إلا في صورة سماع الشهادة أو یدخل في أعمال الخبرةو 

الذكر للقاضي الإداري سلطة الأمر باستجواب أطراف الدعوى السابقة 98بالرجوع إلى المادة و 
یفصل القاضي د الأطراف استجواب الطرف الآخر و الإداریة من تلقاء نفسه أو بطلب من أح

.3في هذا الطلب بأمر غیر قابل لأي طعن

شخصیا أمام بعد صدور أمر الاستجواب یحضر الطرف المعني به:إجراءات الاستجواب
على مستوى نفس الجهة الجهة التي أمرت بالإجراء في جلسة علنیة أو حتى في غرفة المشورة

تتم عملیة استجواب الأطراف المعنیة ، و ا.م.ا.من ق99ا جاءت به المادة هذا مو ،القضائیة
ظروف بهذا الإجراء من خلال توجیه أسئلة متعلقة بالمنازعة مهما تعددوا معا، ما لم تتطلب 

القضیة استجوابهم بصفة انفرادیة لتتم مواجهتهم فیما بعد إذا ما طلب أحدهم ذلك طبقا لنص 
سة یقوم القاضي بتوجیه الأسئلة ویطلب من المستجوب في الجلنون و من نفس القا100المادة 

154نادیة بونعاس، المرجع السابق، ص- 1
66هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 2
174فوزیة، المرجع السابق، صزكري- 3
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وض أو اللبس الذي یشوب التي من المفر لمسائل المتعلقة بموضوع الدعوى و اتوضیحا لنقاط و 
.1تفصیل في محضر الجلسةالقضیة، وفي الأخیر تدون الأسئلة والأجوبة بدقة و 

عنه لتدون فیه الأسئلة یر محضركباقي تدابیر التحقیق فان الاستجواب تختتم إجراءاته بتحر و 
هم إجاباتو الامتناع عن تقدیم تصریحاتهم و یشار عند الاقتضاء إلى غیابهم أوأجوبة الأطراف، و 

طروحة علیهم، ویبین في المحضر تاریخ وساعة ومكان تحریره ویوقع علیه كل عن الأسئلة الم
في حالة قراءته له من قبل أمین الضبط، و الطرف المستجوب بعدن الضبط و میمن القاضي وأ

رفضه التوقیع على المحضر یشار إلى ذلك، لیتمكن القاضي استخلاص من هذا المنع قرائن 
.بدایة لتكوین اقتناعهقد یهتدي بها أو یعتمد علیها ك

غالبا عن نفسه و أحداث جواب إقرار أحد الأطراف بوقائع و تجدر الإشارة إلى أنه قد یتخلل الاستو 
بذلك قد یكون هذا الإقرار وسیلة یعتمد علیها إقرار صریح یعتمد علیه القاضي، و ما یكون 

.2القاضي في بناء حكمه أو قراره لما له من حجة على المقر

 الأهمیة لیس للاستجواب أمام القضاء الإداري نفس :الاستجواب في الدعوى الإداریةحجیة
ي تعتمد في أغلبها ذلك راجع إلى الطبیعة الكتابیة للإجراءات الإداریة التفي القضاء العادي، و 

الوثائق لذلك یتم اللجوء إلى الاستجواب كوسیلة من وسائل التحقیق على الأوراق والمستندات و 
.3تأكید الوقائعن أجل إنارة بصیرة القاضي و فقط م

بالإضافة إلى كل تلك التدابیر التي تم ذكرها في هذا الفصل سواء تلك المنصوص علیها في
داري باعتباره التي تركت للسلطة التقدیریة للقاضي الإا أو غیر المنصوص علیها و .م.ا.ق

تباع هناك لتدابیر التحقیق في حدود احترام الإجراءات القانونیة الواجبة الإالمحرك الرئیسي
تها إلا من قبل القاضي الإداري والتي التي لا یمكن السیر في إجراءاتدابیر أخرى للتحقیق و 

61حسین فریجة، المرجع السابق، ص- 1
176زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 2
67هاجر قسمیة، المرجع السابق، ص- 3



القضائيالتحقيقفيالإداريالقاضيتدابيرثانيالفصل ال

103

، طرف القاضي الإداريلا یجوز استعمالها إلا من هي الطرق التيو " بالطرق الخاصة"تعرف 
لخاصة التي تخفف عبئ الإثبات على المدعي في الإجراءات المنصوص تتمثل هذه الطرق ا

التي تسمح للقاضي الإداري أن یوجه طلب ، و 1ا.م.ا.من ق844من المادة 2علیها في الفقرة
.إلى الأطراف لتقدیم أي مستند أو وثیقة تفید الفصل في القضیة

داري تقریر إجراء تسجیل صوتي كذلك أثناء القیام بأعمال التحقیق القضائي یمكن للقاضي الإ
هذا ما نصت علیه المادة ال التحقیق أو في جزء منها، و أو بصري أو سمعي بصري لكل أعم

التدابیر التحقیقیة یجوز لتشكیلة الحكم أن تقرر ا على أنه عندما یؤمر بأحد.م.ا.من ق864
.هاإجراء تسجیل صوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل العملیات أو في جزء من

.التحقیقإلى ذلك من تدابیرة و معاینو یقصد بالعملیات جمیع أعمال التحقیق من خبرة،و 

مبدأ وجاهیة الخصومة الإداریة وبالتالي في ممارسة حق تندرج طریقة التسجیلات في إعمالو 
.ومة الإداریةلكن رغم أن طریقة التسجیلات تهدف إلى السیر الحسن للخصالدفاع، و 

إذا كان الأمر للقیام بها یعود إلى السلطة التقدیریة للقاضي الإداري فعلى هذا الأخیر عند و 
واسعا له عند یجد هذا الإجراء مجالاو ، 2حریات الأطرافلأمر بإجرائها الحفاظ على حقوق و ا

داري الانتقال إلى الأماكن إلا أن هذا الإجراء قلیلا ما یلجأ إلیه القضاء الإالأمر بالمعاینة و 
.3لتقاطعه مع مبدأ احترام خصوصیة أطراف الدعوى

70، المرجع السابق، ص3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 1
83- 82ص ص، نفس المرجع،3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج- 2
201زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 3
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ي تطرقنا إلیها في هذه المذكرة وفي الأخیر یجب الإشارة إلى أن جمیع هذه الإجراءات التو
تد العمل بها أمام المأمور بها بمناسبة السیر في إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة یم

التي صرحت بصریح العبارة و،ا.م.ا.من ق915المادة صت علیه هذا ما نمجلس الدولة و
المتعلقة بالتحقیق أمام مجلس و873إلى 838اردة في المواد من على تطبیق الأحكام الو 

رج منه بمجموعة من الاستنتاجات وبهذه النقطة یكون قد انتهى هذا البحث لنخ، و1الدولة
.لتي سوف أوجزها في خاتمة المذكرةا

201زكري فوزیة، المرجع السابق، ص- 1
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:ةــــــــاتمــخ

یتضح لنا من خلال هذه الدراسة، أن موضوع التحقیق في المنازعة الإداریة له طابع 
بسبب الطبیعة الخصوصیة للدعوى الإداریة في حد ذاتها، حیث تتمیز هذه و ذلك متمیز، 

وهذا راجع لما تمتلكه الإدارة من امتیازات وسلطات منحت لها طرفي النزاعالأخیرة بعدم تكافؤ
بغرض تحقیق المصلحة العامة والتي تجعل منها الطرف القوي في الدعوى الإداریة والذي 

.ینازعه الطرف المدني الذي یمثل الطرف الضعیف نظرا لافتقاره لوسائل الإثبات

رفي الدعوى الإداریة، منح المشرع للقاضي الإداري و لتخفیف الاختلال في التوازن بین ط
رساء الحمایة القانونیة إ والصلاحیات من أجل تحقیق العدالة القضائیة، ومجموعة من السلطات 

لمراكز الخصوم، وذلك من خلال القواعد الإجرائیة التحقیقیة المنصوص علیها في قانون 
دخل القاضي الإداري إلى تسییر وتنظیم عملیة الإجراءات المدنیة والإداریة، التي یبرز فیها ت

التحقیق، من خلال توجیه الخصوم إلى تقدیم المذكرات والوثائق والمستندات التي تساهم بدورها 
.في تحدید مآل النزاع

تساهم بتدابیر تحقیقیةالإداريمن خلال أمر القاضي الإداریةویمتد الطابع التحقیقي للدعوى 
مر لجراء مضاهاة في عملیة البحث عن الدلیل، كالأمر بالخبرة والمعاینة وسماع الشهود والأ

.الخطوط، وذلك إعمالا لنصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

:و علیه ومن خلال كل ما سبق ذكره نستخلص النتائج التالیة

الجدید، نجد أن المشرع قد أظهر و الإداریةالمدنیة الإجراءاتفمن خلال نصوص قانون 
الوجاهي في الطابع التحقیقي وإبراز، من خلال الإجرائيبعض السمات الخاصة بالقانون 

.النصوص القانونیة له
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و الإشرافمن خلال منحه سلطة الإداريالتحقیقي للقاضي والإجرائيكذلك تعزیز الدور 
السلطات التحقیقیة الأخرى خلال أیضا من التقاضي، ولإجراءاتبنفسه على السیر الحسن 

الحقیقة   إجلاءتساهم في في حوزتها من مستندات ووثائقبتقدیم ماالإدارةالتي رأیناها كأمر 
الوسائل التحقیقیة الأخرى التي تتنوع بین أمر بالخبرة و المعاینة و سماع الشهود و أمر و 

.بمضاهاة الخطوط

المشرع لأهمیة إقرارنلاحظ تعزیز مكانة محافظ الدولة في عملیة التحقیق، من خلال كما
التقریر الذي یقدمه في نهایة مهمته، و الذي یتضمن بدوره رأیه الشخصي و المحاید في 

.القضیة مع اقتراح حلول و تقدیم طلبات من طرفه

هي الإداريمخولة للقاضي و نستنتج أیضا من خلال هذا الموضوع، أن وسائل التحقیق ال
.و القضاء العاديالإداريین القضاء عبارة عن وسائل مشتركة ب

الإجراءاتقانون إصدارهو نظام الازدواجیة القضائیة، إقراربالرغم من المشرع و أنهإلا
الإداریةالمتبعة أمام الجهات القضائیة للإجراءاتتخصیص كتاب منفصل و الإداریةالمدنیة و 

و إلاالذي كلما حاول التحرر من قیودها بأحكام الشریعة العامة للقانون و أنه بقي متأثرا إلا
الإجراءاتلقواعد الذي انتهجه في صیاغتهالإحالةتطبیق أحكامها من خلال نظام إلىیرجعنا 
و خصوصا في تدابیر التحقیقالإداریةالتحقیق في المنازعة إجراءاتو بالتحدید ،الإداریة

إذتطبیق الأحكام المطبقة أمام القضاء العادي، إلىإحالةو التي جاءت نصوصها عبارة عن 
الإداریةالتحقیق في الدعوى لإجراءاتیتعین على المشرع تخصیص تنظیم خاص و شامل 

یتفق الإداریین، و ضرورة تكوین مستقل للقضاة الإداریةیتماشى مع الطبیعة المتمیزة للدعوى 
.الإداریةلازدواجیة القضائیة و طبیعة المادة من نظام ا
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.المصادر: أولا

01-16معدل بموجب القانون رقم ،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریةدستور-1
.2016مارس 07فيالصادر،14العدد ج،.ج.ر.، ج2016مارس 6المؤرخ في 

:القوانین العضویة-2
، المتضمن لاختصاصات 1998-05- 30المؤرخ في 01-98رقم العضوي قانون ال-

.1998جوان01في ، الصادر37، العدد ج.ج.ر.وعمله، جتنظیمهمجلس الدولة و 
المتمم للقانون ، المعدل و 2011-07- 26المؤرخ في 13-11القانون العضوي رقم -

.2011أوت 03، الصادر في 43، العدد ج.ج.ر.، ج01-98العضوي رقم 
:القوانین العادیة-3
، المتعلق بإنشاء المحاكم الإداریة، 1998- 05-30المؤرخ في 02-98رقم القانون-

.1998جوان 01، الصادر في 37، العدد ج.ج.ر.ج
مهنة المحضر لتنظیم، المتضمن 2006- 02-20المؤرخ في 03-06القانون رقم -

.2006مارس 08، الصادر في 14، العدد ج.ج.ر.القضائي، ج
تضمن لقانون الإجراءات المدنیة ، الم2008- 02-25المؤرخ في 09-08قانون رقم ال-

.2008أفریل 23فيالصادر،21عدد ال، ج.ج.ر.الإداریة، جو 
:الأوامر-4
، المتضمن للقانون المدني، المعدل و 1975- 09-26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -

، 43، العدد ج.ج.ر.ج،2005-06-20، المؤرخ في 10-05بقانون رقم المتمم،
.2005جوان22الصادر في 
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.المراجع: ثانیا

:الكتب-1

:الكتب باللغة العربیة/ أ

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 1حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، ط-
الخلدونیة ، دار 1حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، ط. 2011الجزائر، 

.2011للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج-

الخصومة الإداریة، الاستعجال الإداري، الطرق ( رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة-
.2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3ج،)البدیلة لحل النزاعات الإداریة

عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، -
2012.

عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة -
، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ع، طللمحكمة العلیا و مجلس الدولة و محكمة التناز 

2013.

محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للتوزیع و النشر، -
محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم . 2010الجزائر، 

.2010للتوزیع و النشر، الجزائر، 

.2011یر بعلي، المحاكم الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، محمد الصغ-
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، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، ط3مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، ج-
.2012الجزائر، 

:الكتب باللغة الفرنسیة/ ب

- Charles debbasch, jean-Claude ricci, contentieux administratif, 7 éditions, éd
dolioz, 1990.

- Martine lombard, droit administratif, 3 édition, couse dalloz, 1999.

- Michel rousset, Olivier rousset, droit administratif, le contentieux administratif,
tomme 2, 2 édition, 2004, universitaires de grenomble.

.الرسائل الجامعیة-2

:أطروحة الدكتوراه/ أ

حمیش محمد، سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإداریة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل -
شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

.2018-2017تلمسان، 

:الماجستیرمذكرات / ب

سابق حفیظة، الخصومة في المادة الإداریة أمام المحاكم الإداریة، مذكرة ماجستیر، -
تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

.2015-2014البواقي، 

تیر، تخصص القوانین زكري فوزیة، إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة، مذكرة ماجس-
.2012-2011الإجرائیة و التنظیم القضائي، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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:مذكرات الماستر/ ج

المدنیة و الإجراءاتوفقا لقانون الإداریةحوریة، الشروط الشكلیة لقبول الدعوى عبو-
جامعة أبو بكر بلقاید، القانون العام،، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام معمق، قسم الإداریة

.2016-2015تلمسان، 

هاجر قسمیة، التحقیق في الدعوى الإداریة، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، قسم -
.2016- 2015القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مهد خیذر، بسكرة، 

المدنیة و الإجراءات، دعوى التزویر الفرعیة في ظل قانون عبدون ملیكة، بدر الدین نسیمة-
، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق الإداریة

.2017-2016والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.المقالات العلمیة-3

على شروط رفع الدعوى الإداریة في القانون ماجدة شهیناز بودوح، التعدیلات الواردة -
، كلیة الحقوق و العلوم 2016، سبتمبر 12الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 

.السیاسیة، جامعة بسكرة

مصر، مجلة العلوم -تونس-، التحقیق في المنازعة الإداریة في الجزائرنادیة بونعاس-
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، 9القانونیة و السیاسیة، العدد

.الوادي، الجزائر

.المجلات العلمیة-4

السیاسیة، ، كلیة الحقوق و العلوم 2016، سبتمبر 12مجلة الاجتهاد القضائي، العدد -
.جامعة بسكرة
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، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید 9مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، العدد-
.حمة لخضر، الوادي، الجزائر

:المواقع الالكترونیة-5

//:droit.com/2018/08/editeurs-www.courshttps-،، المحررات الرسمیة والعرفیة"مجهول" -

coutumiers.html-et-ifficiels

www.startimes.cim/?t=22828726، التنازل عن الخصومة،"مجهول"-

زین العابدین حساني،إجراءات التحقیق المدنیة،-
topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t177
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